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بالفضل والجميل، أتقدم بخالص الشكر وعميق التقدير إلى الأستاذ "لعمامري عصاد"،  ااعتراف

الذي اشرف على هذا العمل المتواضع وتعهده بالتصويب، كما أشكره على نصائحه 

  وتوجيهاته لي طوال فترة إنجاز هذه المذكرة.

إلى الأستاذ "بوخرس بلعيد"، الذي قدم لي يد كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان كذلك 

  العون ولم يبخل علي بالنصح والإرشاد.

  جازاهما االله عني وعن طلبة العلم خير الجزاء إن شاء االله تعالى.
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  مقدمة

تعد سلامة جسم الإنسان وحياته ذات قيمة لا تعادلها أي قيمة أخرى، لذا تلازم 

كيانه غريزة البقاء وحفظ النفس، ويسعى دائما للكشف عن الأساليب الناجعة التي تكفل له 

  إطالة أمد حياته، فاهتدى إلى الدواء.  

إن «منتج هام، وهو قريب تماما من الإنسان، وكما يقول أحد الفقهاء:  فالدواء

الدواء عائلي ورفيق ضروري في كل الآلام، فما من شخص سواء كان سليما أو سقيما 

1.»لا يملك في بيته خزانة من الدواء

اهتمت الشريعة الإسلامية  السمحاء بصحة الإنسان، كما أنها دعت إلى ضرورة 

، فإن االله عز وجل اتداوو﴿ ى االله عليه وسلم قوله: لنقل عن سيدنا محمد ص التداوي حيث

.2﴾لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء الهرم

...ومن أحياها فكأنما أحيا الناس ﴿يدخل حكم استعمال الدواء في قوله تعالى: 

بشرية وأنجاها من الهلاك فكأنما أحيا الناس جميعا، مع  ا، أي من أحيا نفس3﴾جميعا...

وجوب وصف الدواء في موضعه، فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داء يحلله أوجد داء لا 

  ه.فقايو

بهذا يتضح أن العلوم الدوائية وما يترتب عنها من مسؤولية قانونية لم تكن وليدة 

لشعوب والحضارات القديمة نصيب في ذلك، وقد بلغ علم الأدوية لالعصر الحالي، بل كان 

في الزمن المعاصر تقدما كبيرا بفعل تقدم وتطور الأبحاث، فأصبحت صناعة الأدوية 

، م.ن.ق.ع.س، كلية »خصوصية شروط مسؤولية منتج الدواء البشري«نقلا عن: سي يوسف زاهية حورية،  -1

.129، ص 2010¡1العدد الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون  نقلا عن: عيساوي زاهية، المسؤولية المدنية للصيدلي، -2

.6، ص 2012كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  المسؤولية المهنية،
.32الآية  ،سورة المائدة -3
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حاليا من أهم الصناعات في العالم، إذ تحتل المكانة الثانية في العالم من حيث الأهمية، 

ثمرة جهود متواصلة وتظافر لعلوم عدة:  مباشرة، فالدواء حيث تأتي بعد صناعة السلاح

، الجراثيم، النبات، الحيوان، الهرمونات، الإحصاءات الرياضية، ءالكيميا الفيزياء،

.1الاقتصاد، الحاسوب، الطب والصيدلة

مجرد  الدواء لا يدخل ضمن قائمة المنتوجات شائعة الاستخدام التي يكفي لشرائها 

أو  طبيب جب وجود ما يبرر ذلك، ككتابته بواسطةالرغبة في ذلك، فللحصول عليه ي

.3، وفي هذا الإطار تبرز خصوصيته2منتج معقد وخطير هتسليمه من خلال الصيدلي، لأن

طرف  نالدواء مركب معقد لا يمكن الوصول إلى أغواره أو معرفة أسراره، إلا م

المتخصصين ولا يسوغ على الإطلاق لمستعمليه التعرف على تقنية الاستعمال، ما 

يستوجب إعلام المستهلك بمكوناته وطرق استعماله، وكذا تحذيره من المخاطر الناجمة 

ن على المنتج اتخاذها في جميع يعن سوء الاستعمال، بالإضافة إلى الاحتياطات التي يتع

المرضى، لذا يجب  يهتعمل من قبل فئة حساسة وضعيفة ومراحل الإنتاج لكونه يس

يتهم من الأضرار التي تسببها المنتجات الدوائية ولن يكون ذلك إلا بإقرار مسؤولية حما

ي الدواء، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون حماية ككلثوم، الحماية القانونية لمستهل إيمال -1

.5، ص 2015، الجزائر، 1المستهلك والمنافسة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
"MEDIATOR"بف ها بعض الأدوية في العالم خلال السنوات الأخيرة، الدواء المعروتمن أمثلة المآسي التي خلف -2

¡2009ثم سحب من السوق عام  1976شخص في فرنسا، وهو الدواء الذي بدأ تسويقه عام  500الذي تسبب قي وفاة 

وهو مخصص للمصابين بمرض السكري ومن آثاره إحداث اختلالات في نبضات القلب، كذلك قضية وادي الأبطال 

رضع نتيجة حقنهم بلقاح فاسد ضد البوحمرون. أنظر:  7عنها وفاة  جتن، ف23/12/2001بمعسكر التي وقعت في 

.11وص  276، ص 2016، الجزائر، هومهمختار رحماني محمد، المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعيبة، دار 
يب شلقامي، خصوصية المسؤولية المدنية في مجال الدواء، (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، غرشحاته  -3

.1، ص 2008الإسكندرية، 
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، وإن اختلف الفقه والقضاء في تحديد الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية 1المنتج

  للمنتج عن ضرر منتجاته الدوائية.

مجموعة من الأحكام، كمسألة  البشري سؤولية المدنية لمنتج الدواءتترتب عن الم

تعويض الضحايا المتضررين من المنتجات الدوائية، ومسألة إعفاء منتجي الدواء من 

هذه الأسباب عامة  كانت المسؤولية، وذلك بالنص على أسباب تعفيه من المسؤولية، سواء

  أو خاصة.

، البشري المسؤولية المدنية لمنتجي الدواءعلى ضوء ما سبق، تم اختيار موضوع 

وتكمن أهميته إلى ما لاستهلاك الدواء من مساس بحرمة جسم الإنسان وسلامته، كما تتجلى 

أهميته العلمية في كثرة الانشغالات التي يطرحها والتي تشغل فكر الجميع، سواء من 

أو حتى من العامة  مين بصناعة الدواء وتوزيعه،تالقانونيين المتخصصين أو من المه

المستخدمين للدواء، كتحديد الضحية والمسؤول عن إحداث الضرر والقانون الواجب 

  التطبيق.

بناء على ذلك، سيتم من خلال هذه الدراسة التطرق لمختلف الأحكام التي جاء بها 

  المشرع الجزائري في هذا الإطار، وهذا من خلال الإجابة على الإشكالية التالية:

عن الضرر الذي  البشري لمنتج الدواء المدنيةمسؤولية للما هي القواعد العامة المنظمة 

  ؟منتجاته  تحدثه

، فالمنهج التحليلي للإجابة عن هذه الإشكالية جمعنا بين المنهج التحليلي والمقارن

وظفناه من أجل تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية، أما المنهج المقارن فاعتمدنا عليه 

في دراسة النصوص الوطنية ومقارنتها بالنصوص الفرنسية، وذلك لتأثر المشرع الجزائري 

  بنظيره الفرنسي ونقله عنه العديد من الأحكام والقوانين. 

.130المرجع السابق، ص  سي يوسف زاهية حورية، -1
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النظام  الفصل الأول: في هذه الدراسة التقسيم الثنائي، بحيث تناولنا فيكما أننا اتبعنا 

لأحكام  فقد تطرقنا الفصل الثاني: فيأما  ،البشري لمسؤولية المدنية لمنتجي الدواءالقانوني ل

 .البشري المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء



النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة 

البشريلمنتجي الدواء
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  الفصل الأول

البشريالنظام القانوني للمسؤولیة المدنیة لمنتجي الدواء

باتت قطاعات الدواء من أهم القطاعات التي تمس حياة الأفراد والجماعات، لما لها 

من ارتباط وثيق بالسلامة والصحة الانسانية، ولقد اسهمت مختلف التشريعات على 

القطاع الأهمية التي يستحقها، إلا أن اتساع دائرة المستويين الدولي والوطني في ايلاء هذا 

الصناعات الدوائية وتزايد الأبعاد الانتاجية وتعدد أنماطها، قد أسهمت جميعا وبشكل كبير 

في تفاقم الأضرار التي تترتب على المنتج الدوائي، سواء كان مرد ذلك التقصير الذي 

  يحيط بمنتجي الدواء، أو كان مصدره أسبابا أخرى.

أمام ما يتعرض له المستهلك من أضرار جراء استخدامه للمنتوجات الدوائية، لابد 

  .من تحديد نطاق المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء (المبحث الأول)

ونظرا لخصوصية المنتج الدوائي اختلف الفقه والقضاء حول الأساس القانوني  

بمستعملي الدواء، حيث أن  الذي تقوم عليه مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تلحق

 بين العلاقة التي تجمع لتشابكالتشريعات لم تعط موقفا صريحا بهذا الخصوص نظرا 

منتج الدواء والمستهلك (المبحث الثاني).



الفصل الأول:                    النظام القانوني للمسؤولية المدنية لمنتجي الدواء البشري.

8

  المبحث الأول

  نطاق المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء

بالتفوق الاقتصادي يجمع عقد الاستهلاك في مجال الدواء، بين المنتج الذي يتمتع 

والكفاية الفنية، والمستهلك الذي يمثل الطرف الأضعف والذي لا يملك سوى الخضوع 

للشروط التي يضعها منتج الدواء، أما محل عقد الاستهلاك فهو منتوج الدواء الذي ليس 

كغيره من المنتوجات، فهو يصنف ضمن المنتوجات الاستهلاكية الخطرة (المطلب 

  الأول).

العديد من الالتزامات التي يجب على المنتجين احترامها  دفيه أنه توج ريبمما لا 

في مجال الدواء، حيث أننا لا نتعامل مع منتج عادي، ولكن نتعامل مع منتج شديد 

  الخطورة على حياة الإنسان، وقد يكون داء بدلا من أن يكون دواء (المطلب الثاني).

  المطلب الأول

  ولية المدنية لمنتجي الدواءمجال تطبيق المسؤ

الحديث عن المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء بالغ الأهمية في ضوء المشكلات إن 

التي يعرفها هذا النمط من القطاعات، وهذه الأهمية تستدعي تحديد نطاق تطبيق هذه 

ول)، مستهلك الدواء (الفرع المسؤولية، والذي يشمل كلا من: منتج الدواء (الفرع الأ

  لثاني) والمنتوج الدوائي (الفرع الثالث).ا
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  الفرع الأول

  منتج الدواء

 ينيعد تحديد المقصود بلفظ "المنتج" أمرا هاما وضروريا، ذلك أنه الطرف المد

بالتعويض عن ضرر منتجه الدوائي أمام الطرف المتضرر، وقد تناول هذا المصطلح كل 

  الدولية (ثانيا) والمشرع الجزائري (ثالثا). تفاقياتمن الفقه (أولا)، الإ

  أولا: التعاريف الفقهية للمنتج

السلعة في  ضالمنتج، كما عرفه الدكتور "عبد القادر الحاج" هو ذلك الذي يعر

سمه أو علامته أو أي علامة أخرى عليها دون سواها، إالسوق ويحرص على وجود 

1وحتى لو لم يكن هو المنتج الحقيقي لها.

crisaالفقيه الإيطالي  أما fulli و معنوي أ، فيعرف المنتج بأنه كل شخص طبيعي

2ينتج أو يصنع أو يبني أو يقيم أشياء متطورة أيا كانت طبيعتها المعدة لاستعمال الغير.

الأستاذ "بودالي محمد" يرى بأنه ليس فقط منتج المنتوج النهائي، وإنما منتج المادة 

3الأجزاء المركبة.الأولية، ومنتج الجزء أو 

هو كذلك كل ممتهن للتعامل في المواد التي تقتضي منه جهدا واهتماما خاصين، فيكون 

4له دور في تهيئتها أو صنعها وتوضيبها ومن ثم خزنها في أثناء صنعها وقبل أول تسويق لها.

، ص 1982محمد عبد القادر الحاج، مسؤولية المنتج والموزع (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة،   -1

.23، ص 2009سي يوسف زاهية حورية، المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومة، الجزائر، . نقلا عن: 42
.24المرجع نفسه، ص  -2
.32، ص 2005محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، دار الفجر، القاهرة،  بودالي -3
.414، ص 2007علي فتاك، تأثير المنافسة على الإلتزام بضمان سلامة المنتوج، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -4
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نها تختلف وتتباين من حيث المضمون أنستنتج من خلال التعاريف الفقهية السابقة، 

  في تعريفها لشخص المنتج.

  ثانيا: مفهوم المنتج في الاتفاقيات الدولية

تفاقية إتفاقية لاهاي، إتفاقيات الدولية المقصود بالمنتج على غرار تناولت بعض الإ

  تفاقية المجموعة الأوروبية (التوجيه الأوربي).إالمجلس الأوروبي و

مفهوم المنتج في اتفاقية لاهاي-1

المنتج، وإنما أوردت قائمة الأشخاص الذين تسري عليهم  1ايتفاقية لاهإلم تعرف 

  المسؤولية باعتبارهم منتجين، وذلك بموجب نص المادة الثالثة، وهم:

صانعو السلع في شكلها النهائي وصانعو القطع التي تتركب منها، منتجو السلع -

تبدالها.الطبيعية، موردو السلع، كل شخص آخر يتولى توزيع السلعة واصلاحها أو اس

وتسري هذه الاتفاقية كذلك على تابعي الأشخاص المذكورين أعلاه.-

تفاقية لاهاي في مجال تحديدها للشخص المنتج شملت إوعليه نستطيع أن نقول أن 

2كلا من: الصانع والموزعين أو الوسطاء بشكل عام.

تفاقية المجلس الأوروبيإمفهوم المنتج في -2

صانع السلعة في  «المنتج بأنه  3وربيالمجلس الأ تفاقيةإمن  2/2عرفت المادة 

4.»شكلها النهائي أو صانع الأجزاء التي تتركب منها ومنتجو السلع الطبيعية

مادة. 22تضم الاتفاقية ، حول القانون المطبق عن فعل المنتجات، و2/10/1973اتفاقية لاهاي المبرمة في  -1
.64، ص 2008سالم محمد رديعان العزاوي، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والاتفاقيات الدولية، دار الثقافة، عمان،  -2
.مادة 17، وتشمل على افتتاحية و09/09/1976الاتفاقية المنعقدة في  -3

4- Art 2-2 : « le terme Producteur désigne les fabricants de produits finis ou de parties
composantes et les producteurs de produits naturels».
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الواضح من المادة أنها تحصر مجال المسؤولية في المنتج النهائي ومنتج الأجزاء، 

1والشخص المنتج للمواد الطبيعية.

2المجموعة الأوربية (التوجيه الأوربي) تفاقيةإمفهوم المنتج في  -3

صانع السلعة في شكلها النهائي،  «تفاقية المنتج بأنه: عرفت المادة الثالثة من الإ

وصانع المادة الأولية أو الأجزاء التي تتكون منها، وكل شخص يقدم نفسه كصانع بأن 

3.»يضع اسمه أو أي علامة أخرى مميزة له على السلعة

صانع السلعة  النص أن لفظ "المنتج" يتسع ليشمل الأشخاص التالية:يستفاد من هذا 

سمه أو علامته التجارية أو أي إفي شكلها النهائي ومنتجو المواد الأولية، وكل شخص يضع 

4شارة أخرى مميزة على المنتوج حتى ولو لم يكن هو الذي قام بتصنيع السلعة.إ

  ثالثا: مفهوم المنتج في القانون الجزائري

من قبل، بالرغم من  5م يرد مصطلح المنتج ولا المهني في التقنين المدني الجزائريل

وما بعدها، إلى أن جاء تعديل  558نصه على مسؤولية بعض المهنيين كالمقاولين في المادة 

.44، ص 2007قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -1
، المتضمن مسؤولية المنتج عن فعل المنتجات المعيبة.1985 جويلية 25الصادر في  374-85التوجيه الأوربي رقم  -2

3- Art 3-1: «Le terme producteur désigne les fabricants de produits finis, le producteur d’une
matière première ou le fabricant d’une partie composante, et toute personne qui se présente
comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif».

.26المرجع السابق، ص  سي يوسف زاهية حورية، المسؤولية المدنية للمنتج، 4-
30، صادرة بتاريخ 78ج عدد.ج  .ر .، يتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75أمر رقم  -5

  ، معدل ومتمم.1975سبتمبر 
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إلا أنه ، 2من التقنين المدني الجزائري 1مكرر 140الذي نص عليه صراحة في المادة  2005

4، مثلما فعل المشرع الفرنسي.3المسؤول عن فعل المنتجات المعيبةلم يعرف لنا هذا 

وفي غياب هذا النص، يتحتم الرجوع إلى النصوص القانونية التي تنظم حماية 

المستهلك للوقوف على ما تضمنته هذه الأحكام من إشارات وتعاريف للمنتج ومن في 

5حكمه.

، المتعلق بحماية المستهلك وقمع 03-90بالرجوع إلى المادة الثالثة من القانون رقم 

الذي  l’intervenantالجديد، لم تتم فيه الإشارة إلى المنتج وإنما إلى المتدخل  6الغش

كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض  «:7يعرف حسب هذه المادة بأنه

.»المنتوج للإستهلاك

مجموع  «:8حسب المادة الثالثة هو ومعنى عملية عرض المنتوج للإستهلاك

.»مراحل الإنتاج والإستيراد والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة

.52، ص سنتعرض لمضمون هذه المادة لاحقا في المبحث الثاني من الفصل الأول -1
.60مختار رحماني محمد، المرجع السابق، ص  -2
خميس سناء، المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا المنتجات المعيبة (دراسة مقارنة)، مذكرة لنيل شهادة  -3

.85، ص 2015ماجستير في القانون، فرع قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
مؤرخ  131-2016بموجب أمر رقم  ةت.م.ف المعدل 5-1245ص المادة عرف المشرع الفرنسي المنتج بموجب ن -4

  ، والتي تنص على ما يلي:2016فيفري  10في 
Art 1245-5: «Est producteur, l’lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le
producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante….».

.60مختار رحماني محمد، المرجع السابق، ص  -5
، صادرة 15، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج.ر.ج.ج عدد 2009فيفري  25مؤرخ في  03-09قانون رقم  -6

.2009ماري  8بتاريخ 
.60مختار رحماني محمد، المرجع السابق، ص  -7
.60المرجع نفسه، ص  -8
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  الفرع الثاني

  مستهلك الدواء

إذا كان مفهوم المشتري يبدو واضحا في القواعد العامة، إذ هو الطرف الذي سوف 

واسع في القواعد الخاصة في مجال ينتقل إليه المبيع، فإن هذا المفهوم قد كان مثار جدل 

تجاهين (أولا)، ما يستدعي تحديد موقف المشرع إوقد انقسم الفقه بشأنه إلى ستهلاك، الإ

  الجزائري (ثانيا).

  أولا: المفهوم الفقهي للمستهلك

  والثاني بالمفهوم الموسع.المضيق تجاهين، يأخذ الأول بالمفهوم إ 1يتنازع تعريف المستهلك

ضيقتجاه الممفهوم المستهلك عند أنصار الإ-1

¡2تجاه إلى تضييق نطاق الأشخاص الذين يتمتعون بصفة المستهلكيذهب أصحاب هذا الإ

و العائلية أبر هذا الاتجاه أن المستهلك، هو كل شخص يتعاقد بقصد اشباع حاجاته الشخصية تفيع

3وغير مهني.فقط، ولا يعتبر مستهلكا من يقتني سلعة لغرض مزدوج مهني 

ثم فإن  المستهلك من الناحية اللغوية بأنه المنفق، فالمتتبع للفظ (استهلك) يجد أنه مأخوذ من الفعل هلك، ومنيعرف  -1

لفظ (استهلك) يأتي بمعنى الانفاق والنفاذ. أنظر: عبد االله ذيب محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني (دراسة 

.28، ص 2012مقارنة)، دار الثقافة، الأردن، 
بلمرابط سمية، المسؤولية المدنية للمنتج عن أضرار الدواء وأثرها في حماية المستهلك، مذكرة لنيل شهادة  -2

رة، بومرداس، ڤالماجستير في القانون، فرع قانون عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أمحمد بو

.5، ص 2016
محمد، حماية المستهلك في القانون المقارن (دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي)، دار الكتاب الحديث،  بودالي -3

.22، ص 2006القاهرة، 
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هو كذلك الشخص الطبيعي المقتني لمنتوج معين لتحقيق رغبة الاستهلاك 

1الشخصي أو العائلي.

ذلك  «في حين عرفه الأستاذ "عمر محمد عبد الباقي" بقوله أن المستهلك هو: 

الشخص الذي لأجل احتياجاته الشخصية غير المهنية يصبح طرفا في عقد للتزود 

2.»بالسلع والخدمات

-CALAISأما الأستاذ الفرنسي  AULOY Jean :إن المستهلك هو  «فيعرفه بقوله

3.»الشخص الذي يحصل أو يستعمل السلع أو الخدمات للاستعمال غير المهني

هو معيار الغرض من التصرف، والذي  تجاهإذن فالمعيار الذي اعتمده هذا الإ

يسمح بتصنيف شخص ما بين طائفة المحترفين أو طائفة المستهلكين، وبناء على ذلك لا 

يكتسب صفة المستهلك وفقا لهذا المفهوم، من يتعاقد لأغراض مهنته، كإيجاره محل 

  تجاري أو شراء سلع لإعادة بيعها...

يقتني مالا أو خدمة لغرض مزدوج مهني ولا يعتبر كذلك مستهلكا، الشخص الذي 

4وآخر غير مهني.

  من بين الحجج التي يستند إليها هذا الاتجاه: 

زلا من كل عأن المحترف الذي يتصرف خارج مجال اختصاصه لن يكون أ-

سلاح مثله مثل المستهلك، وأن المحترف الذي يتصرف من أجل احتياجاته 

علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، دار  -1

.15، ص 2000الهدى، الجزائر، 
.23، ص 2008، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك (دراسة مقارنة)، ط  عمر -2

3- CALAIS- AULOY Jean et STEINMEZ Frank , Droit de la consommation, 7éme édition, Dalloz, Paris,
2006, P 7.

 ، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة،»مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقيها لقانون حماية المستهلك «بودالي محمد،  -4

.38، ص 2002¡2الجزائر، العدد 
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ذي يتصرف لغرض خاص وبالتالي فزا من الشخص الحالمهنية، سيكون أكثر ت

سيحسن الدفاع عن نفسه.

كما أنه لمعرفة ما إذا كان المحترف يتصرف داخل مجال اختصاصه أم لا -

1.غرريتطلب البحث في كل الحالات حالة بحالة وهو أمر لا يخلو من ال

تجاه الموسعمفهوم المستهلك عند أنصار الإ-2

توسيع نطاق الحماية التي يتمتع بها المستهلك لتشمل أكبر  إلى 2يسعى هذا الاتجاه

كل من يبرم تصرفا قانونيا من أجل  «عدد ممكن، بحيث يشمل هذا المصطلح لديهم: 

3.»و الخدمة في أغراضه الشخصية أو أغراضه المهنيةأاستخدام المال 

بمعنى ستهلاك، أي تجاه أيضا، بأنه كل من يتعاقد بهدف الإكما يعرفه هذا الإ

بر مستهلكا كل من يشتري سيارة لاستعماله تستخدام مال أو خدمة، فيعإستعمال أو إ

الشخصي أو يشتريها لاستعماله المهني، ولكن يستبعد من هذا التصور لمفهوم المستهلك، 

4الشراء من أجل إعادة البيع.

صه وفقا لهذا المفهوم، يعتبر مستهلكا: المحترف الذي يتصرف خارج مجال اختصا

المهني، وذلك على أساس أن هذا المحترف غير المتخصص يظهر في الواقع كذلك 

، كالفلاح الذي يعقد تأمينا على زراعته والتاجر الذي 5ضعيفا مثله مثل المستهلك العادي

قنطرة سارة، المسؤولية المدنية للمنتج وأثرها في حماية المستهلك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  -1

.12، ص 2017، سطيف، 2والعلوم السياسية، جامعة أمحمد لمين دباغين سطيف القانون الخاص، كلية الحقوق 
ساد هذا الاتجاه مع بداية ظهور الدعوة إلى حماية المستهلك، وتجسد هذا الاتجاه مع نداء الرئيس الأمريكي الأسبق  -2

Kennedyلعامة ومرتفقيها لقانون مدى خضوع المرافق ا «أنظر: بودالي محمد،  .، من أن المستهلكين هم نحن جميعا

.34، المرجع السابق، ص »حماية المستهلك
حسن عبد الباسط جميعي، حماية المستهلك، الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك، دار النهضة  -3

.10، ص 1996العربية، القاهرة، 
.36ص  سي يوسف زاهية حورية، المسؤولية المدنية للمنتج، المرجع السابق، -4
.35، المرجع السابق، ص »مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقيها لقانون حماية المستهلك « بودالي محمد، -5
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يقيم نظاما للإنذار في محله والمحامي الذي يشتري أجهزة إعلامية لمكتبه... فهم إذن 

سهم في مواجهة محترف يكونون في وضعية ضعف تشبه مشترون عاديون يجدون أنف

1المستهلك العادي.

يستند أنصار هذا الاتجاه إلى أن القضاء الفرنسي اتجه إلى تمديد قانون الاستهلاك 

2ليشمل بالحماية الأشخاص الذين يتصرفون لغرض مهني، ولكن خارج اختصاصهم المهني.

  المستهلكثانيا: موقف المشرع الجزائري من مفهوم 

في القانون الجديد المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، تطرق المشرع 

منه والتي  3/1إلى مفهوم المستهلك متبينا للمفهوم الضيق له بموجب المادة  3الجزائري

المستهلك: كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني، بمقابل أو مجانا،  «تنص على ما يلي: 

النهائي من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو تلبية  سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال

.»حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به

ويتضح من خلال ما سبق، أن المستهلك موضوع الحال عبارة عن كل شخص 

طبيعي أو معنوي يقتني بثمن أو مجانا دواء، من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو حاجات 

4شخص آخر قصد الاستهلاك النهائي.

المنتجات الخطيرة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون  ضرارونان كهينة، ضمان السلامة من أڤ -1

نيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، لالفرنسي)، مذكرة 

.54، ص 2010جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص 
.36، المرجع السابق، ص »مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقيها لقانون حماية المستهلك «بودالي محمد،  -2
 .ن الموسع والمضيقامفهوم الضيق للمستهلك، بعد جدل فقهي وقضائي طويل، تنازعه التيارالمشرع الفرنسي تبنى ال -3

، المرجع السابق، »مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقيها لقانون حماية المستهلك «: بودالي محمد، أكثر تفصيلا أنظر

.43-40ص ص 
.13إيمال كلثوم، المرجع السابق، ص  -4
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  ع الثالثالفر

الدواء

أهمية قصوى، إذ تحدد بموجبه مسؤولية المنتج،  1إن في تحديد مفهوم المنتوج الدوائي

  ) وخصوصيته (ثالثا).اوهذا المفهوم يشمل المفهوم القانوني للدواء (أولا)، أنوعه (ثاني

  للدواء يأولا: المفهوم القانون

من  170نص المادة  بمقتضى 2للدواء اوضع المشرع الجزائري تعريفا محدد

يقصد بالدواء، في  «: أصبح نصها بعد تعديلها كتاليالصحة وترقيتها، التي حماية قانون 

  مفهوم هذا القانون:

و تركيب يعرض لكونه يحتوي على خاصيات علاجية أو وقائية أكل مادة -

 للإنسانوكل المواد التي يمكن وصفها من الأمراض البشرية أو الحيوانية 

ص طبي أو استعادة وظائفه العضوية أو يأو الحيوان قصد القيام بتشخ

3.»تصحيحها وتعديلها

  يستخلص من هذا التعريف الوارد في المادة السابقة، شرطين رئيسيين هما:

يجب أن نميز بين المنتوج الدوائي والمنتجات الصيدلانية، إذ أن هذه الأخيرة أكثر اتساعا وتشمل حتى الدواء، أنظر:  -1

¡2008جويلية  3، صادرة بتاريخ 44ج عدد  .ج .ر.، ج 2008جويلية  20مؤرخ في  13-08من قانون رقم  3المادة 

، صادرة 08ج عدد .ج  .ر .، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج1985 فيفري 16مؤرخ في  05-85يعدل ويتمم قانون رقم 

.1985 فيفري 17بتاريخ 
الدواء لغة: هو ما يتداوى به، أما تعريفه العلمي فهو كل مادة كيميائية من أصل نباتي أو حيواني أو معدني أو  -2

.23، تستعمل في علاج أمراض الإنسان أو الوقاية منها أو تشخصيها، أنظر: إيمال كلثوم، المرجع السابق، ص تخليقية
Lهذه المادة جاءت مقاربة للمادة  -3 من قانون الصحة العامة الفرنسي في تعريفها للدواء، والتي تنص على ما يلي: 5111-1

Art 1511-1: «On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des
propriétés curatives ou présentives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute
substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal pouvant leur être
administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions
physiologiques…».
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كون الدواء من مواد أو تركيب.تأن ي-

1أن تتوافر في الدواء الخصائص العلاجية أو الوقائية من الأمراض البشرية.-

كيباالدواء عبارة عن مادة أو تر -1

كل مادة حية أو خاملة تقدم لإحتوائها  «) تشمل على: substanceكلمة "مادة" (

2.»على خصائص علاجية أو وقائية من الأمراض البشرية معبأة وفق وزن طبي

) فهي: مزيج مركب يتكون من عدة compositionأما بخصوص كلمة "تراكيب" (

3جمعت لتحقيق مفعول علاجي أو وقائي.عناصر أو مواد 

  توافر الخواص العلاجية أو الوقائية من الأمراض -ب

بداية يعرف المرض: على أنه خلل يعتري بعض أعضاء الجسم فيعطلها تماما أو 

يعوقها عن مباشرة وظيفتها بالشكل الأكمل سواء كان عارضا أو دائما، ويعتبر إحداثه 

4م.إخلالا بالمستوى الصحي للجس

أما العلاج: فهو كل مادة تساعد في القضاء على مرض معين، والتقليل من خطورة 

5آثاره على أقل تقدير، وبالتالي تؤدي إلى تحسين حالة المريض.

من ذلك أن المواد التي لا تستخدم في العلاج أو الوقاية لا تعتبر دواء،  يستفاد

  مراض.ويجب أن يقدم الدواء علاجا لمستخدميه أو يساعدهم على تحقيق وقاية من الأ

.133، المرجع السابق، ص » منتج الدواء البشريمسؤولية  خصوصية شروط  «سي يوسف  زاهية حورية،  -1
2- HUSSON Sandrine, «La responsabilité du fait du médicament».in :

http://www.juripole.fr/mémoires/prive/Sandrine-husson/partie1.html.

حياة، المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن المواد الصيدلانية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  خنطر -3

.39، ص 2011وهران، جامعة السانيا،  القانون، كلية الحقوق، 
.25إيمال كلثوم، المرجع السابق، ص  -4
بة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، محمد سامي عبد الصادق، مسؤولية منتج الدواء عن مضار منتجاته المعي-5

.17، ص 2002القاهرة، 
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يلاحظ من خلال الفقرة السابقة أن المشرع قدم تعريفا عاما واسع النطاق، لكنه 

كل مستحضر  «ع الدواء، حيث نص على ما يلي: أتبعه في الفقرات الموالية بتعداده لأنوا

حضر فوريا في صيدلية تنفيذا لوصفة طبية،يوصفي 

كل مستحضر استشفائي محضر بناء على وصفة طبية وحسب بيانات دستور -

الأدوية بسبب غياب اختصاص صيدلاني أو دواء جنيس متوفر أو ملائم.

انات دستور ي لدواء محضر في الصيدلية حسب بينكل مستحضر صيدلا-

الأدوية أو السجل الوطني للأدوية والموجه لتقديمه مباشرة للمريض،

كل مادة صيدلانية مقسمة معرفة بكونها كل عقار بسيط أو كل منتوج كيميائي -

أو كل مستحضر ثابت وارد في دستور الأدوية والمحضر سلفا من قبل 

بها الصيدلية  مؤسسة صيدلانية والتي تضمن تقسيمه بنفس الصفة التي تقوم

أو الصيدلية الاستشفائية،

كل اختصاص صيدلاني يحضر مسبقا ويقدم وفق توضيب خاص ويتميز -

بتسمية خاصة،

كل دواء جنيس يتوفر على نفس التركيبة النوعية والكمية من المبدأ -

(المبادئ) الفاعل (الفاعلة) ونفس الشكل الصيدلاني دون دواعي استعمال 

مع المنتوج المرجعي نظرا لتكافئه البيولوجي المثبت  جديدة والمتعاوض

ملائمة للتوفر البيولوجي،بدراسات 

كل كاشف للحساسية وهو كل منتوج موجه لتحديد أو إحداث تعديل خاص -

ومكتسب للرد المناعي على عامل مثير للحساسية،

أو مصل وهو كل عامل موجه للاستعمال لدى الإنسان قصد  سمينكل لقاح أو -

ص حالة المناعة،يداث مناعة فاعلة أو سلبية أو قصد تشخإح
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كل منتوج صيدلاني إشعاعي جاهز للاستعمال لدى الإنسان والذي يحتوي على -

إشعاعي أو عدة نوكليدات إشعاعية،كليد نو

كل منتوج ثابت مشتق من الدم،-

ية،قكل مركز تصفية الكلى او محاليل التصفية الصفا-

.»الغازات الطبية-

كما يدخل في حكم الأدوية أيضا مواد النظافة ومنتجات التجميل التي تشمل على 

2من ذات القانون. 1711المواد السامة والمواد الغذائية حسب نص المادة 

بهذا نجد أن المشرع الجزائري وسع مفهوم الدواء وذلك لبسط نطاق الحماية لتمتد 

  إلى مختلف أشكال الدواء.

  ثانيا: أنواع الدواء

lesالمواد الصيدلانية الخاصة: -1 spécialités pharmaceutiques

لأدوية التي تباع في الصيدليات جاهزة من قبل، وهذا النوع من الأدوية يشكل اهي 

كل اختصاص صيدلاني يحضر «، السابق ذكرها 170النوع الغالب، وقد عرفتها المادة 

.»مسبقا ويقدم وفق توضيب خاص ويتميز بتسمية خاصة

مما سبق يمكن القول أن الاختصاص الصيدلاني يجب أن تتوافر فيه ثلاث عناصر 

3ير المسبق، التوضيب الخاص والتسمية.ضهي: التح

من قانون رقم  5، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدلة بموجب أحكام المادة 05-85من قانون رقم  171المادة  -1

  ذكر.السالف  08-13
.2، ص 2009ناجم شريفة، حماية المواد الصيدلانية في القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، دار الخلدونية، الجزائر،  -2
سهام، المسؤولية المدنية لمنتجي المواد الصيدلانية وبائعيها (دراسة مقارنة)، رسالة مقدمة أنظر اكثر تفصيلا: المر -3

¡2017ون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان، لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القان

.26و 25ص 
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1سة.يتنقسم الأدوية الصيدلانية الخاصة إلى قسمين: الأدوية الأصلية والأدوية الجن

الأدوية الوصفية والمستحضرات الصيدلية-2

يحضر من طرف الصيدلي في صيدليته بناء على المستحضر الوصفي هو دواء 

وصفة طبية تحدد فيها المقادير، وتخص مريضا محددا، إلا أن مثل هذه الأدوية نادرة جدا 

2في الصيدلانيات.

لصيدلي ام وأما بالنسبة للمستحضرات الصيدلية فهي نوع آخر من الأدوية، يق

للأدوية ويتم تقديمه مباشرة بتحضيره داخل الصيدلية حسب بيانات المدونة الوطنية 

3للمريض.

  ثالثا: بيان خصوصية الدواء

الطبيعة الخطرة للدواء-1

من قانون حماية  3/13عرف المشرع الجزائري المنتج الخطير في المادة 

كل منتوج لا يستجيب لمفهوم المنتوج المضمون  «المستهلك وقمع الغش على أنه: 

.»المحدد أعلاه

كل منتوج، في  « :من نفس القانون 3/12فقد عرفته المادة أما المنتوج المضمون 

شروط استعماله العادية أو الممكن توقعها، بما في ذلك المدة، لا يشكل أي خطر أو 

يشكل أخطارا محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج وتعتبر مقبولة 

.»بتوفير مستوى حماية عالية لصحة وسلامة الأشخاص،

.32أنظر أكثر تفصيلا: إيمال كلثوم، المرجع السابق، ص -1
.22بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص  -2
3

.32إيمال كلثوم، المرجع السابق، ص -
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المادتين نجد أن المشرع الجزائري، لم يميز بين المنتجات الخطيرة من نص 

  بطبيعتها أو بسبب عيب فيها، واستوجب الحماية فيهما معا.

قد اعتبر الأدوية ضمن المنتجات الخطرة  ،في حين نجد أن الأستاذ "ثروت فتحي"

1بطبيعتها.

  الاحتكار الصيدلاني-2

المتعلقة بالصحة العامة تلزم وجود محترف كل صنع وتسويق وبيع للمواد الخاصة 

¡3من جهة، وضرورة احترام الإجراءات القانونية الخاصة من جهة أخرى 2مؤهل

وبالتالي يخضع الدواء لأحكام الاحتكار الصيدلاني، بحيث لا يمكن بيع هذه الأدوية إلا من 

ذي تضمنته خلال الصيدليات المرخص لها أن تقوم بصرفه للمستهلكين، وهو الشرط ال

4من قانون حماية الصحة وترقيتها. 188المادة 

  الأهمية الحيوية للدواء-3

أصبح الدواء أحد أهم السلع الحيوية التي ترتبط بصلة وثيقة بصحة وحياة الإنسان، 

زات سلبية ومشكلات صحية فرة من منيخاصة في ظل الحياة المعاصرة، وما جلبته المد

الموزع (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  -الصانع -ثروت فتحي إسماعيل، المسؤولية للبائع المهني -1

.35. نقلا عن: إيمال كلثوم، المرجع السابق، ص 367، ص 1987جامعة عين شمس، مصر، 
من  198و 197لمادتين هو الصيدلي، الذي يجب أن يتوفر على شروط حتى يمارس مهنة الصيدلة، نصت عليها ا -2

  قانون حماية الصحة وترقيتها سالف الذكر.
.94خنطر حياة، المرجع السابق، ص  -3
.13-08من قانون رقم  21، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدلة بموجب أحكام المادة 05-85من قانون رقم  188المادة  -4
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والتلوث البيئي، وهو ما جعل من أهم الأولويات أن يحرص جراء الضغوط والقلق النفسي 

1به من الدواء في كل مكان. خاصة الفرد على أن يحتفظ بخزانة

  المطلب الثاني

  لتزامات منتجي الدواء.إ

منتجي الدواء القاعدة والمرجعية التي تحكم العلاقة بين المستهلك  لتزاماتإ تشكل

  والمنتج، وتحدد في ضوئها المسؤولية القانونية.

لتزامات متعددة إذ تحكمها قيود موضوعية وقانونية، فمن جهة في الواقع أن هذه الإ

يصاحبه من لتزامات (الفرع الأولى)، إذ لتزام بالإفضاء أولى وأهم هذه الإأولى يبدو الإ

  لتزام بالمطابقة (الفرع الثالث). لتزام بالضمان (الفرع الثاني)، ثم الإجهة ثانية الإ

  الفرع الأول

  في مجال الدواء بالإفضاءلتزام الإ

منتجات خطيرة بطبيعتها، وجهل المستهلك بطرق استعمالها يلحق به  الأدويةإن 

الضرر بدلا من النفع، ولهذا يلقى على عاتق المنتج واجب المقصود منه التزامه بالإفضاء 

لكافية عن الدواء والتحذير من أخطاره (ثانيا)، ا(أولا)، وهو ضرورة تقديمه البيانات 

  من توفر شروط معينة (ثالثا).ولكي يحقق هذا الالتزام غرضه لابد 

القطب، المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الدواء، مشكلاتها وخصوصية أحكامها، دار الجامعة  محمد محمد -1

.41، ص 2014الجديدة، الإسكندرية، 
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  لتزام بالإفضاءأولا: المقصود من الإ

المشتري علما بمكونات السلعة وخصائصها  إحاطة 1لتزام بالإفضاءيقصد من الإ

وبالطريقة السليمة لاستعمالها، وكذا لفت انتباهه إلى المخاطر الكامنة في السلعة وتوجيهه 

على  -معينة أثناء الاستعمال أو حتى الحيازة، وتجسد هذا الإفضاء حتياطاتإإلى اتخاذ 

3/4في كيان مادي هو الوسم، وقد عرفه المشرع الجزائري بموجب المادة  -عاتق المنتج

الوسم: كل  «، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بأنه: 03-09من القانون رقم 

ات أو المميزات أو الصور أو التماثيل أو البيانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلام

الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غلاف أو وثيقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو 

قة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها، علبطاقة أو ختم أو م

.»بغض النظر عن طريقة وضعها

من قانون حماية المستهلك  17أوجبه المشرع الجزائري في المادة  لتزامهذا الإ

يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات  «وقمع الغش بنصها الآتي: 

المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأي وسيلة 

.»أخرى مناسبة

يستعمل مصطلح الإفضاء بدلا من الإعلام، لأن الإعلام أوسع من الإفضاء، فمصطلح الإفضاء يتضمن تقديم مختلف  -1

لعقد، أما مصطلح الإعلام لغة فهو تحصيل حقيقة الشيء أي معرفته، واصطلاحا هو البيانات للمستهلك أثناء تنفيذ ا

عملية توصيل الأحداث والافكار إلى علم الجمهور، وعن طريق وسائل عديدة مسموعة أو مرئية أو مكتوبة، ويشترط 

لذي يقصد منه (الإشهار فيه المصداقية والوضوح، وللإعلام في مجال حماية المستهلك صورتين، إعلام قبل تعاقدي وا

أو الإعلان التجاري) وأما الإعلام التعاقدي والذي يحتمل معان معينة ومنها الإفضاء، وهو ما يطلق عليه في مجال 

¡»الإلتزام بالإفضاء عنصر من ضمان سلامة المستهلك« حماية المستهلك (الوسم). أنظر: سي يوسف زاهية حورية، 

.55، ص 2009¡02العدد  مري، تيزي وزو،جامعة مولود مع م. ن.ق. ع. س،
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من السلع الإنتاجية الأخرى، بل هو صناعة اء ليس كغيره ومن المعروف أن الد

متخصصة ترتبط بصحة الفرد وسلامة المجتمع، لذا فصناعة الدواء من الصناعات التي 

2، من حيث طريقة استعماله وآثاره أو جرعاته.1تحتاج إلى معلومات دقيقة عن الدواء

ي والعلمي بالرجوع إلى أحكام قانون حماية الصحة وترقيتها، نجد أن الإعلام الطب

شأن المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية في الطب البشري إلزامي، ويجب أن يكون ب

3الإعلام دقيقا وقابلا للتحقيق منه ومطابقا لأحدث معطيات البحث العلمي عند نشره.

  لتزام بالإفضاءثانيا: مضمون الإ

بضمان السلامة، يهدف إلى سد  لتزاميعد الالتزام بالإفضاء وجه من أوجه الإ

خبرة المتدخل (المنتج والبائع المحترف) من جهة، والمستهلك الذي يجهل  بينالفجوة 

كيفية استعمالها أو حتى حيازتها بشكل سليم من جهة أخرى، لذلك يتسع مفهوم الالتزام 

ستخدام المعلومات اللازمة لحسن ابلتزام بالإفضاء بالإفضاء ليشمل من ناحية أولى الإ

4واستخدامه من ناحية أخرى. تحذير من المخاطر المرتبطة بحيازتهلتزام بالوالإ المنتوج،

الإفضاء عن طريقة استعمال المنتوج-4

فضاء، إذ أنه أدرى الإلتزام بالإواجب بالأول والأساسي  لتزميعد منتج الدواء الم

المستهلك بالمعلومات عن الناس بخصائص ما ينتجه، وبالتالي الأكثر قدرة على تزويد 

، ومن ثم فإن منتج الدواء ملزم بوضع بعض 5السلع والخدمات التي يتعامل فيها

  ية.ئمات تتجسد في وسيلتين هما: الوسم والنشرة الدواولمعلومات، وهذه المعلا

.65محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  -1
.46إيمال كلثوم، المرجع السابق، ص  -2
  من قانون حماية الصحة وترقيتها، معدل ومتمم. 194المادة -3
.113ڤونان كهينة، المرجع السابق، ص  -4
.72محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  -5
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) يجب أن يتضمن الإشارة إلى اسم المستحضر، تركيبته، l’étiquetageفالوسم (

والمصنع الذي قام بإنتاجه والمصنع الذي قام  1تاريخ انتهاء الصلاحيةشكله الصيدلاني، 

لدواء، إلى غير ذلك ابعملية التعبئة والتغليف، والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند تخزين 

2من البيانات الأخرى.

laأما النشرة الدوائية ( notice فيجب أن تسمح بتحديد المستحضر، دواعي (

، محاذير 3ت الضرورية قبل أخذ دواء متصل بمضادات الاستعمالاستعماله، المعلوما

الاستعمال، التعليمات والاحتياطات الضرورية للاستعمال الجيد للدواء والتأثيرات غير 

4المرغوب فيها.

في هذا الصدد نذكر إحدى القضايا المعروضة أمام محكمة النقض الفرنسية، حيث 

لطبيب قصد علاجها من السمنة لمفرطة ا(م) إلى  تتلخص وقائعها كما يلي: ذهبت السيدة

"، وبعد أيام قليلة أصيبت السيدة (م) بارتفاع l’isomérideبعد الولادة، فوصف لها دواء "

  ضغط الدم الرئوي، الأمر الذي استلزم تدخلا جراحيا.

) المنتج لدواء Ardixرفعت السيدة (م) دعوى قضائية ضد مختبر (

)l’isoméride القضاء برأ المختبر من التهمة المنسوبة إليه، على أساس أنه )، غير أن

مات الضرورية التي تتعلق بالدواء، حيث أنه قدم وأدلى في النشرة الدوائية بكافة المعل

5توضيحا كافيا عن مدى خطورته بالنسبة للحالات التي تعاني من السمنة المفرطة.

1 -HAMADI Saliha, La responsabilité du fait des médicaments, Mémoire pour l’obtention du diplôme

de magister en droit privé, Faculté de droit, Université Aboubabakrbelkaid, Telemcen, 2012, P8.

.73محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص -2
  والأمراض التي لا يجب فيها تناول دواء معين. أي الحالات -3

4 -HAMADI Saliha, op.cit., p 18.

.31بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص  -5
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التحذير من مخاطر المنتوج-5

المنتج لا يقتصر على بيان طريقة استعمال الدواء، وإنما لابد من لفت انتباه  لتزامإ

المستعمل للمخاطر التي يمكن أن تنشأ عن استعمال الدواء، وكذلك الاحتياطات التي يجب  

  .لببيان طريقة الاستعما ممراعاتها لتفادي هذه المخاطر، فالالتزام بالتحذير مكمل للالتزا

تحذير بيان الآثار الجانبية، كتحذير مرضى الحساسية من تناول لتزام باليشمل الإ

البنسلين، وتحذير مرضى القلب من تناول بعض العقاقير، والنبيه بعدم وضع الدواء في 

وهو ما يتحقق عن طريق إبراز كافة الاحتياطات التي يتعين أن ، متناول الأطفال...إلخ

1يتخذها المريض عند استخدامه للدواء.

المشرع الجزائري على ضرورة التحذير من مخاطر الشيء المستعمل نص 

الذي يحدد الشروط والكيفيات  378-13من المرسوم التنفيذي رقم  41بموجب المادة 

يجب أن يحتوي الإعلام حول الاحتياطات المتخذة  «على أنه:  2المتعلقة بإعلام المستهلك

 ةات المتعلقة بالأخطار المرتبطلاستعمال المنتوجات غير الغذائية على التحذير

لتزام يقع بداهة على ، ذات الإ»باستعمالها، حسب طبيعتها والاستعمال الموجهة إليه

وصفاته الخطرة، وبناء على ذلك قضى  هجوعاتق المنتج، حيث أنه أدرى بخصائص منت

تطبيقا لذلك بإلزام أحد صانعي الدواء تعويض المضرور عما أصابه من أضرار حيث 

 ص وقائع الدعوى في أن أحد المرضى استدعت خالته المرضية استخدام دواء معينتلخ

قبل تناوله لمدة معينة، وفي  العبوة، وكان من المتعين تسخين معبأ في عبوات زجاجية

، وتطاير هاإحدى مرات التسخين تجاوز المريض المدة المحددة لذلك، مما أدى إلى انفجار

، ما أصاب المريض في عينه، واستندت المحكمة في حكمها بإلزام اقطع الزجاج منه

صانع الدواء بتعويض المضرور إلى تقصير المنتج في القيام بواجب التحذير على الوجه 

.30ص بلمرابط سمية، المرجع السابق،  -1
.2013نوفمبر  18، صادرة بتاريخ 58ج عدد  .ج .ر .، ج2013نوفمبر  9مؤرخ في  -2
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الكامل، وأخذت عليه عدم تحذير المستهلك من شدة الانفجار الذي يمكن حدوثه في حال 

1تجاوز المدة المخصصة للغليان.

  لتزام بالإفضاءلإثالثا: شروط ا

لتزام بالإفضاء، لكي يحقق غرضه في تبصير المستهلك بالمخاطر يشترط في الإ

  ، أن يكون: مكتوبا، مفهوما وواضحا، ظاهرا ولصيقا بالمنتجات.2ووسائل تجنبها

أن يكون الإفضاء مكتوبا-1

تظهر أهمية أن يكون الإفضاء مكتوبا، في تجنب نسيان البيانات من جانب 

الذي بلغت إليه، إضافة إلى أن صياغة البيانات والمعلومات في صورة مكتوبة، الشخص 

، وهو ما يتوجب ضرورة صياغة هذه 3تيسر عبء الإثبات في حالة قيام نزاع بشأنه

، ويجب أن يكون مكتوبا باللغة العربية 4البيانات في صورة مكتوبة ومن جانب المنتج

لمستهلك، وأكد على ذلك المشرع بموجب لزوما وبلغة أخرى يمكن فهمها من طرف ا

  من قانون حماية المستهلك وقمع الغش. 18المادة 

5أن يكون الإفضاء مفهوما وواضحا-2

يكون الإفضاء مفهوما إذا تمت صياغته بدقة وبشكل واصح وميسورا لفهم الشخص 

العادي، وهذا يقتضي خلو الإعلام من المصطلحات الفنية المعقدة التي يصعب على 

.30محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  -1
.121ڤونان كهينة، المرجع السابق، ص  -2
و الملوث، وسائل الحماية منها ومشكلات التعويض أ الفاسدثروت عبد الحميد، الأضرار الصحية الناشئة عن الغذاء  -3

.91، ص 2007، ةعنها، دار الجامعة الجديدة، الإسكندري
.84محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  -4
-cinq"الشرط القضاء الفرنسي في قضية شهيرة تسمى قد عبر هذا -5 sept" أنظر أكثر تفصيلا: عبد الحميد عبد .

القانون، المنصورة، والدياسطي عبد الحميد، حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسؤولية المنتج، دار الفكر 

.208، ص 2010
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على فهم العامة، أو التي  يالمستعمل فهمها، والمصطلحات الفنية الدقيقة التي تستعص

1يقتصر فهمها على أهل الطب.

أن يكون الإفضاء كاملا-3

يقصد بالإفضاء الكامل، أن يكون وافيا ومحيطا بجميع المخاطر التي يمكن أن 

أمواله، فلا يمكن في هذا الشأن التحذير الموجز أو  ويتعرض لها المستهلك في شخصه أ

الذي يوجه الإنتباه إلى بعض الأخطار دون البعض الآخر بغية جذب الإطمئنان إلى نفوس 

المستهلكين، بل يجب أن تكون كافية لجذب إنتباه المستهلك إلى خصائص المنتوج، 

دارك آثارها المترتبة عن حتياطات اللازمة لتجنب حدوثها أو لتوعناصره وأخطاره، والإ

2مخالفة التعليمات.

أن يكون الإفضاء ظاهرا-4

يكون التحذير ظاهرا إذا كان يجذب على الفور انتباه المستعمل، أي يصطدم بنظره من 

3الوهلة الأولى، وللمنتج مطلق الحرية في اختيار الطريقة التي يتبعها ليحقق للتحذير الظهور

4مختلف عن البيانات الأخرى وبحجم أكبر. بلونتطبع بيانات التحذير في النشرة الطبية  كأن

بالمنتجات ان يكون الإفضاء لصيقأ-5

ترتبط تلك السمة بالوضوح، حيث يكون البيان أكثر وضوحا عندما تكون البيانات 

أو لصيقة بالمنتج وغير منفصلة عنه، ويحدث ذلك عادة بوضع الملصقات على العبوة 

5طباعة هذه البيانات عليها مباشرة، إن أمكن ذلك.

.51إيمال كلثوم، المرجع السابق، ص -1
.122كهينة، المرجع السابق، ص  ڤونان -2
.209عبد الحميد الدياسطي عبد الحميد، المرجع السابق، ص  -3
.51إيمال كلثوم، المرجع السابق، ص  -4
.210عبد الحميد الدياسطي عبد الحميد، المرجع السابق، ص  -5
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  الفرع الثاني

لتزام بالضمان في مجال الدواءالإ

يعد الضمان وسيلة هامة في يد المستهلك لإلزام المنتج بتسليم مبيع سليم وخال من 

 العيوب (أولا)، إلا أن فكرة العيب في مفهومها الحديث أصبحت تقوم على سلامة السلعة وأمنها

(ثانيا).

  لتزام بضمان العيوب الخفيةأولا: الإ

من إبرامه عقد الاستهلاك هو الحصول على المنفعة من  يضعلم أن هدف المرن

الدواء الذي اقتناه، ومن أجل تحقيق هذا الهدف فإن المنتج يلتزم بتوفير الدواء، وعليه 

1بصحته.و من شأنها الإضرار أضمان العيوب الخفية التي تظهر في الدواء 

ت.م.ج مضمون العيب الخفي، والمتمثل  379حدد المشرع الجزائري بموجب المادة 

في عدم اشتمال المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها البائع وقت التسليم إلى المشتري، أو 

2إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه.

بناء على ذلك يجب على صانع الدواء، ضمان العيوب الخفية الموجودة بالدواء 

والتي تؤدي إلى إلحاق الضرر للمستهلكين أو المستخدمين للدواء، وغالبا ما يكون 

3.تصميمه وتغليفهمرجعها وجود عيب في تصنيع الدواء أو عيب في طريقة 

.67إيمال كلثوم، المرجع السابق، ص -1
يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي « ج على ما يلي:  م. ت. 379/1تنص المادة -2

تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص قيمته أو من الانتفاع به بحسب الغاية 

فيكون البائع ضامنا لهذه  المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع، أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله،

.»العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها
.90محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  -3
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يشترط لقبول دعوى ضمان العيوب الخفية توافر شروط معينة معروفة في القواعد 

  ، وهي:1العامة

أن يكون العيب خفيا، بحيث لم يتمكن المستهلك من اكتشافه بسهولة أثناء شرائه -

للدواء.

أن يبلغ هذا العيب درجة من الخطورة، كأن يكون من شأنه مضاعفة المرض لدى -

2مستعمله.

المثار في مجال الأدوية هو عدم قدرة كل من المستهلك والشخص لكن المشكل 

  المختص، على تقدير ما إذا كان العيب واهيا أو جسيما دون إجراء خبرة فنية.

أما فيما يخص فترة التقادم، فلقد أخضعه المشرع الجزائري للتقادم القصير، بحيث 

مان في خلال سنة من ت.م.ج على وجوب رفع دعوى الض 383نص وفقا لأحكام المادة 

  وقت التسليم الحقيقي للمبيع.

ضمان العيب الخفي لمعالجة حوادث  دعوىمن خلال ما سبق، يتضح عدم ملائمة 

الأدوية، فإن مزايا دعوى الضمان في مجال عيوب الأدوية تبدو واهية، إذ أن تلك 

د الثمن وفقا الدعوى تخول للمشتري الحق إما في المطالبة بالفسخ عن طريق المطالبة بر

، وهو أمر لا معنى له في 3للقواعد العامة، أو استبدال السلعة وفقا للنصوص الخاصة

4مجال حوادث الأدوية.

.33بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص  -1
.34ص  المرجع نفسه، -2
  ، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.03-09من قانون رقم  13المادة  -3
.71كلثوم، المرجع السابق، ص إيمال -4
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  لتزام بضمان السلامةثانيا: الإ

، حيث أنشأه القضاء المدني الفرنسي 1لتزام بضمان السلامة فكرة وليدة الحاجةالإ

شابت الالتزام بضمان العيوب الخفية، والتي من أجل معالجة بعض أوجه القصور التي 

2من أهمها قصور المدة المحددة لرفع دعوى الضمان.

كرس المشرع الجزائري الالتزام بضمان سلامة المنتوج وعدم إضراره بصحة 

من قانون حماية المستهلك وقمع الغش، التي نصت  09المستهلك، من خلال نص المادة 

يجب أن تكون المنتجات الموضوعة للإستهلاك مضمونة وتتوفر على  «على ما يلي: 

الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها، وأن لا تلحق ضررا بصحة 

المستهلك وأمنه ومصالحه، وذلك ضمن الشروط العادية للاستعمال أو الشروط الأخرى 

.»الممكن توقعها من قبل المتدخلين

من قانون حماية المستهلك وقمع الغش، نجد أنها  03/11ادة بالرجوع إلى نص الم

منتوج سليم ونزيه وقابل للتسويق: منتوج خال من  «عرفت المنتوج السليم على أنه: 

أي نقص و/أو عيب خفي يضمن عدم الإضرار بصحة وسلامة المستهلك و/أو مصالحه 

.»المادية والمعنوية

لتزام بضمان السلامة، يعني التزام البائع أو المنتج يتبين من خلال النصين السابقين أن الإ

3يض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر.ربتسليم منتجات خالية من العيوب التي من شأنها تع

مة على الصيدلي المنتج التزاما لالتزام بضمان السفي مجال الدواء، يفرض الإ

مقتضاه ألا يصيب المستحضر الصيدلي مستهلكا بألم لا علاقة له بالمرض الذي يعالج 

.35بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص  -1
.72إيمال كلثوم، المرجع السابق، ص -2
.73ص لمرجع نفسه،ا -3
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منه، حيث يستمد هذا الالتزام أساسه من القواعد العامة في تنفيذ العقود، والتي تلزم 

  الطرف الآخر.المتعاقد بمراعاة مبدأ حسن النية في التنفيذ، ومن ثم عدم الإضرار بسلامة 

لتزام على الصانع في مجال الصناعات الدوائية، ضرورة متابعة يوجب هذا الإ

التطورات الحديثة في مجال علم الدواء، بحيث لا يقتصر الأمر على المعرفة العلمية السائدة 

لا يكفي التذرع بالتزام المعارف العلمية السائدة وقت صناعة ، و1وقت طرح الدواء للتداول

المنتوج، إذ أن مسؤولية المنتج تنعقد رغم ذلك، بحيث ينبغي عليه أن يكون حذرا مما يمكن أن 

2يحدث من أخطار مستقبلا، خاصة بالنسبة للمستجدات المتعلقة بصحة وسلامة الإنسان.

لهذا قضت محكمة استئناف "أكس أن بروفنس" بأن الطبيعة الخطرة في المنتجات 

توائها للفيروسات المسببة للمرض يؤدي إلى قيام مسؤولية المنتج أو الدوائية وما أثبت من اح

البائع التي لا يمكن دفعها استنادا إلى عدم معرفته بوجود هذه الفيروسات التي لم يكن باستطاعة 

3أي شخص اكتشافها في ضوء الإمكانيات العلمية والتكنولوجيات المتاحة وقت إنتاج الدواء.

¡4لتزاما مستقلا عن ضمان العيوب الخفيةإبضمان السلامة بكونه  لتزاميتميز الإ

لتزام بالسلامة إوقد صدرت عدة أحكام من القضاء الفرنسي اعتبرت إقرارا منه بوجود 

، وهذا ما تدعمه إحدى القضايا التي تتعلق 5العيوب الخفية مستقل تماما عن ضمان

"¡exfolianteلكريم بشرة يدعى " بإصابات خطرة لحقت بشرة سيدة على اثر استعمالها

¡1988ديسمبر  16إذ أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة استئناف باريس في 

فيما ذهب إليه من مسؤولية المنتج والبائع، فمع أن المنتج كان مطابقا للمواصفات، ولم 

.98محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  -1
.38بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص  -2
المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء عن العيوب التي تظهر في المنتجات الدوائية محمد رائد محمود عبده الدلالعة،  -3

.25، ص 2011(دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
.98المرجع نفسه، ص  -4
.219عبد الحميد الدياسطي عبد الحميد، المرجع السابق، ص  -5
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ء بالبيانات يثبت وجود أي عيب بتركيبته، كما لم يثبت إهمال المنتج في التزامه بالإدلا

والتحذير، وأن السبب الرئيسي في إصابة السيدة يرجع إلى حساسية بشرتها المفرطة اتجاه 

إحدى المواد الداخلة في تركيبة المنتج، إلا أن المنتج والبائع يتحملان التزاما قائما بذاته 

1لتزام بضمان العيوب الخفية هو الالتزام بضمان السلامة.مستقلا عن الإ

  لثالثالفرع ا

  لتزام بالمطابقة في مجال الدواءالإ

شكل يلتزام بالتسليم المطابق إن الحقيقة التي لا نجد معها بدا من الذكر أن الإ

للالتزام بالسلامة العامة، فمن غير المتصور قبول التسليم المعيب، كما لا يمكن  اامتداد

المدين من سلامة وصوله آمنا من المخاطر  لتزامإتصور تسليم المنتج الذي خلا فيه 

2المحيطة أو التي قد تحفه وتصيب المستهلك.

كون جميع منتوجاتهم المعروضة للتداول في تيوجب القانون على المنتجين أن 

السوق مطابقة المواصفات، ولا تحمل أخطارا للمستهلكين، كما توفر لهم الصحة والسلامة 

ما لم تكن هذه المنتوجات  يتأتىم المشروعة، وهذا لن المطلوبة، وتلبي جميع رغباته

3تطابق مواصفات ومقاييس متفق حولها أو محددة من قبل المشرع.

عرف المشرع الجزائري المطابقة في إطار قانون حماية المستهلك وقمع الغش، 

استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط  «على أنها:  3/18بموجب المادة 

.»المتضمنة في اللوائح الفنية وللمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمن الخاصة به

1 -Cass. Civ. , 1ere, 22 Janv 1991, N° 89-11699, in www.legifrance.gouv.fr.

.26محمد رائد محمود عبده الدلالعة، المرجع السابق، ص -2
لنيل شهادة دكتوراه العلوم زعبي عمار، حماية المستهلك من الاضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة، رسالة مقدمة  -3

.79، ص 2013في القانون، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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قد أكد المشرع الجزائري على ضرورة الالتزام بالمطابقة في المجال الصيدلاني 

تخضع المواد  «: مكرر من قانون حماية الصحة وترقيتها على أنه 193في إطار المادة 

الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعلمة في الطب البشري إلى مراقبة النوعية 

.»والمطابقة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

من نفس القانون والتي تنص على ما يلي:  1مكرر  193هذا ما أكدته أيضا المادة 

ال وكذا المستلزمات الطبية لا يمكن تسويق أي مادة صيدلانية جاهزة للاستعم «

المستعملة في الطب البشري ما لم يتم مسبقا مراقبتها والتصديق على مطابقتها لعناصر 

.»ملف التسجيل أو المصادقة

11بالرجوع إلى قانون حماية المستهلك وقمع الغش، ومن خلال نص المادتين 

  منه، يتبين أن للمطابقة شقين: 12و

  توجات مطابقة للرغبات المشروعة للمستهلكين الذين تعرض عليهم.وجوب أن تكون المن الأول:

هو مطابقة المنتوج أو الخدمة للقواعد الآمرة الخاصة بالمواصفات الواردة في  الثاني:

1القوانين واللوائح وللمقاييس والعادات المهنية.

بالمطابقة في مجال الدواء، يعني ضرورة التزام المنتج بإنتاج وتجهيز  لتزامالإ

وتقديم مستحضرات مطابقة للصيغة الصيدلية التي على أساسها كان قد حصل على 

ها لكل عاضلتزام بها، واخالترخيص، وأن تكون مطابقة لكل المواصفات التي يجب الإ

3نوعين: رقابة سابقة ورقابة لاحقة.، وهذه الرقابة هي على 2وسائل الرقابة الضرورية

.40بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص  -1
.100محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  -2
كلية  ، م. ج. ع. ق.إ.س،»ي السوق في قانون الاستهلاكعرض الدواء للتداول ف«ديدن بوعزة، أنظر أكثر تفصيلا:  -3

.220، ص 2008¡03العدد الحقوق، جامعة الجزائر، 
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  المبحث الثاني

  الأساس القانوني لقيام المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء

لا يزال البحث في التأسيس القانوني للمسؤولية المدنية لمنتج الدواء، عن ضرر 

  ومفضلا تتجمع حوله الدراسات الفقهية. خصبامنتجاته الدوائية محورا 

يؤسس  تيالقانوني لمسؤولية المنتج مجموعة القواعد القانونية اليقصد بالأساس 

  المضرور عليها طلب تعويضه عن الأضرار التي تسببها المنتجات الدوائية.

فقد طرحت العديد من الآراء، فهناك من يرى  من أجل تحديد هذا الأساس القانوني،

أن أساسها هو انحراف المنتج عن السلوك المعتاد، أو ما يعرف بفكرة الخطأ (المطلب 

الأول)، وهناك من أقامها على فكرة تغطية المخاطر، بإعتبار أن الدواء من المنتوجات 

  الخطرة (المطلب الثاني).

  المطلب الأول

  م المسؤولية المدنية لمنتجي الدواءالخطأ كأساس قانوني لقيا

بالرجوع إلى نصوص القانون المدني الجزائري، وما وضعته من أحكام للمسؤولية 

، نجدها قد رتبت هذه المسؤولية على أساس واحد هو الخطأ، فقد نصت المادة 1المدنية

تعتبر المسؤولية المدنية الجزاء الذي يفرضه القانون إذا ما خلف المرء التزاما عقديا أو قانونيا، يفرض عليه  -1

  إما عقدية أو تقصيرية.الامتناع عن الإضرار بالغير عمدا أو خطأ، وبالتالي فهي 
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كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير  «على أنه:  1ت.م.ج 124

.»يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

بموجب هذا المبدأ كان على المضرور إثبات خطأ المسؤول (الفرع الأول)، غير 

أن الصعوبات التي تواجه المضرور في سبيل إثبات خطأ المنتج، أدت إلى ظهور نظرية 

  الثاني). الخطأ المفترض (الفرع

  الفرع الأول

  الخطأ الواجب الإثبات

ظهر اتجاه فقهي وقضائي في فرنسا، يرى أن مسؤولية منتج الدواء هي مسؤولية 

عقدية، أي على المضرور إثبات الخطأ العقدي لمنتج الدواء (أولا)، في حين يرى اتجاه 

ن رجوعه على هذا آخر بأن المستهلك لا تربطه أي علاقة عقدية مباشرة بمنتج الدواء، وأ

  الأخير يكون على أساس المسؤولية التقصيرية (ثانيا).

  أولا: الخطأ العقدي

يشترط لقيام المسؤولية العقدية عموما توافر شروط معينة، وهي وجود عقد بين 

المسؤول والمضرور، أن يكون العقد المبرم بين طرفيه صحيحا، وأن يكون الضرر قد 

  ، أي ما يسمى بالخطأ العقدي.2ن بالتزامه التعاقدينشأ عن إخلال أحد المتعاقدي

58-75، يعدل ويتمم أمر رقم 2005جوان  20مؤرخ في  10-05ت.م.ج، معدلة بموجب أمر رقم  124المادة  -1

معدل  ،2005يونيو  26، صادرة بتاريخ 14ج عدد  .ج .ر .تضمن القانون المدني، جي، 1975سبتمبر  26مؤرخ في 

  .ومتمم
.3، ص 2013للمنتج وآليات تعويض المتضرر، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  كريم بن سخرية، المسؤولية المدنية -2
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عدم تنفيذ المدين لأحد التزاماته «: عرف بعض الفقهاء الخطأ التعاقدي بأنه

الناشئة عن العقد، سواء أكان هذا الخطأ عن عمد أو إهمال أو مجرد عدم تنفيذ، أو 

1.»تنفيذ غير مطابق لما اتفق عليه

المسؤولية العقدية لمنتج الدواءالأسس القانونية لقيام -1

اتجهت إرادة القضاء الفرنسي صوب حماية مستهلك الدواء وفق نطاق عقدي، وإن 

2اختلفت آراء الفقه حول الأساس الذي يقوم عليه النطاق العقدي.

الإخلال بالتزام ضمان العيوب الخفية كأساس للمسؤولية العقدية- أ

المسؤولية العقدية في مجال الدواء على الالتزام مال جانب من الفقه إلى تأسيس 

من القانون المدني  16464و 16453بضمان العيوب الخفية، استنادا إلى أن المادتين 

، إذ يحق له رفع دعوى ضمان 5الفرنسي تغطيان كافة المخاطر التي يتحملها المشتري

البيوع المتعاقبة ومن أجل تفادي العيوب الخفية للشيء المبيع في مواجهة بائعه، وفي حالة 

دعاوي الرجوع فضلا عن توفير الوقت والمصاريف، فقد اعترف القضاء بالدعوى 

التعاقدية المباشرة للمشتري في مواجهة الصانع أو البائع الوسيط، والتي يتم تأسيسها على 

6نظرية ضمان العيوب الخفية.

.45بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص  -1
.167محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص -2

3 -Art 1645: «Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix

qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur».

4 -Art 1646: «Si le vendeur ingorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à
rembourser à l’acquéreur les frais occasionnées par la vente».

.45محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  -5
رنة)، دار الجامعة الجديدة، أحمد محمد المعداوي عبد ربه، المسؤولية عن أفعال المنتجات الخطرة (دراسة مقا -6

.507، ص 2012الإسكندرية، 
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  لية العقديةالإخلال بالتزام ضمان السلامة كأساس للمسؤو -ب

ذهب رأي آخر من الفقه إلى القول بأن المسؤولية العقدية في مجال الدواء تبني 

قد استقر القضاء كذلك على ترسيخ قاعدة و¡1على أساس الالتزام بضمان السلامة

موضوعية مقتضاها إلزام المنتج أو البائع المعترف بتعويض الضرر الناتج عن عيوب 

علمه أو عدم علمه بوجود هذا العيب، وهذا هو المقصود المنتجات بغض النظر عن 

2بضمان السلامة.

11من أهم أحكام القضاء الفرنسي في هذا الشأن حكم محكمة باريس الإبتدائية في 

Bigbill."3في دعوى " 1968ديسمبر 

  الإخلال بالتزام الإفضاء كأساس للمسؤولية العقدية -ج

المستهلك، التزام أولي هام وضروري كما قد سبق يقع على منتج الدواء اتجاه 

، حتى يتمكن المستهلك من استعمال المنتج استعمالا 4ورأينا، هو الالتزام بالإفضاء

5صحيحا، ويتمكن من الانتفاع به لتحقيق غاية الشفاء على الوجه الأمثل.

في  "Rouenفي هذا الشأن، يستلزم الأمر الإشارة إلى الحكم الصادر عن محكمة "

، الذي تم من خلاله اعتبار مسؤولية منتج الدواء نحو المستعمل 1979فبراير  14

(المضرور) ذات طبيعة تعاقدية، حيث إن منتج الأدوية يلتزم تعاقديا بالإفضاء للمستعمل 

6عن كافة الأضرار التي يمكن أن يتسبب في إحداثها.

.170محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص -1
.47بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص  -2
.502-500أنظر أكثر تفصيلا: أحمد محمد المعداوي عبد ربه، المرجع السابق، ص ص  -3
.21 راجع ما سبق من البحث، ص -4
.172القطب، المرجع السابق، ص محمد محمد -5
.503أحمد محمد المعداوي عبد ربه، المرجع السابق، ص  -6
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نتج الدواءتقييم المسؤولية العقدية كأساس للمسؤولية المدنية لم-2

، باعتبار أنه 1تعددت الاتجاهات التي ترفض إقامة المسؤولية على الأساس العقدي

لا يمكن القول بوجود رابطة عقدية بين المستهلك وبين منتجي الدواء، فمستخدم الدواء لا 

يلجأ إلى منتجي الدواء مباشرة، حيث لا يوجد بينه وبينهم أي رابطة أو علاقة عقدية، فهو 

2لى الدواء من خلال الصيدلي في صيدليته.يحصل ع

  ثانيا: الخطأ التقصيري

ظهر اتجاه قوي في الفقه الفرنسي يؤكد على مسؤولية صانع المنتجات الدوائية 

، وتتأسس هذه المسؤولية على وجود خطأ ينسب إلى 3على أساس المسؤولية التقصيرية

  المسؤول (المنتج).

تعريف الخطأ التقصيري-1

اختلف الفقهاء في تعريفهم للخطأ بوجه عام، فكثرت التعاريف وتنوعت، ولعل أبسطها 

4.»الخطأ هو إخلال بالتزام سابق«) الذي يقول أن: Planiolما جاء به الفقيه بلانيول (

أما الدكتور "أحمد عبد الرزاق السنهوري" فيرى ان الخطأ هو انحراف في السلوك، 

متجاوزا فيه الحدود التي يجب عليه الالتزام بها في هو تعد من الشخص في تصرفه 

5.اسلوكه، ويكون الخطأ قصديا أو غير قصدي

.163محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص -1
.49بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص -2
غيره بخطأ أو  المسؤولية التقصيرية هي التي يرتبها القانون على الإخلال بالتزام قانوني مقتضاه ألا يضر الإنسان-3

أنظر: علي  .تقصير منه، وهي تقوم على أركان ثلاثة: خطأ من المسؤول، ضرر يصيب الغير، علاقة السببية بينهما

.113، ص 2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 6علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، ط 
المسؤولية قانون  ة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرعبوخرس بلعيد، خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي، مذكر-4

.353، ص 2011المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
.354المرجع نفسه، ص  -5
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لى أن انحراف سلوك الرجل العادي او إعلى ضوء هذه التعريفات، نخلص 

الاخلال بالتزام سابق، لا يكون إلا عنصرا من عناصر الخطأ ألا وهو العنصر المادي 

فقط المتمثل في الانحراف عن سلوك الرجل العادي مع الإشارة إلى وجود عنصر ثاني 

ه ، وهذا ما نص علي1وهو عنصر معنوي يتمثل في إدراك الشخص الذي أخل بالتزامه

  سالف الذكر. 10-05، المعدلة بموجب أمر 2ت.م.ج 125المشرع الجزائري ضمن المادة 

نوع خطأ المنتج-2

وعين هما: الخطأ العادي نقسم الفقه الخطأ الصادر عن أرباب المهن الحرة إلى 

3والخطأ المهني.

الخطأ العادي- أ

عادي، يقصد به ذلك الخطأ الذي يمكن أن يؤخذ على المنتج منظور إليه كشخص 

رة أخرى، تقصيره في اتخاذ الحيطة الواجبة لتجنب الإضرار بالغير، فقد لا اأو بعب

، ومرجع عدم صعوبة إثبات الخطأ أن المنتج 4يصادف المضرور كبير صعوبة في إثباته

قد قصر في أبسط واجبات الحيطة، التي ما كانت لتفوت على مجرد شخص عادي، كما 

5تجات للتسويق قبل إجراء كشف عليها.لو سارع المنتج إلى طرح المن

.52بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص -1
الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه لا يسأل المتسبب في : « ت.م.ج تنص على ما يلي 125المادة -2

.»أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا
.198محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص -3
محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج عن الاضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، دار الفكر العربي، القاهرة،  -4

.56، ص 1983
.56المرجع نفسه، ص  -5
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  الخطأ الفني (المهني) -ب

الخطأ الفني هو الخطأ الذي يرتبط بفن العملية الإنتاجية نفسها، فهو الخطأ اللصيق 

بعملية الإنتاج، أي الذي يرتكبه الشخص أثناء ممارسة مهنته مخالفا بذلك القواعد العلمية 

، ومهمة المضرور في إثباته لا شك أنها ستتسم 1المهنةوالفنية التي تلزمه بها قواعد تلك 

، كالخطأ في 2بالصعوبة، حيث يصعب وضع معيار محدد لهذا النوع الخاص من الأخطاء

التصميم أو في التصنيع، كأن يباشر المنتج عملية إنتاجية معينة، دون إلمام كاف بأصولها 

3الفنية.

مظاهر الخطأ التقصيري-3

لتعدد مظاهر الخطأ في مجال الدواء، فضلنا تقسيمها إلى ثلاث طوائف،  نظرا

  تتمثل في:

الأخطاء الواقعة قبل تسويق الدواء وعرضه للتداولالطائفة الأولى:- أ

قد يكون سبب العيب الموجود في الدواء مرتبط بتكوين المنتوج، وهو ما يطلق 

  الفعلي. عليه بمرحلة التصميم، وقد يرجع إلى خطأ في التصنيع

الخطأ في تصميم الدواء -1-أ

الخطأ الذي يقع من المنتج في هذه المرحلة قد يتخذ أحد مظهرين: الأول هو الخطأ 

في تصميم أو تجهيز الصيغة الكيميائية للدواء، والثاني: هو الخطأ الناتج عن عدم كفاية 

كلية الحقوق، جامعة مولود  ، م.ن.ق.ع.س،»الخطأ التقصيري كأساس لمسؤولية المنتج« سي يوسف زاهية حورية،  -1

.40، ص 2006¡1العدد  معمري، تيزي وزو،
.53بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص  -2
.40السابق، ص ، المرجع »الخطأ التقصيري كأساس لمسؤولية المنتج« سي يوسف زاهية حورية،  -3
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المحتملة للمنتج  الأبحاث والتجارب، والذي يترتب عليه تعذر اكتشاف كل الآثار الضارة

1الجديد.

  الخطأ في تصنيع الدواء -2-أ

في هذه الحالة، العيب لا يرتبط بتصميم الدواء الذي يحوم حوله شكوك، وإنما 

الخلل والإهمال مرتبط بعملية تصنيعه، فهذا النوع من الخطأ في اتساع مستمر، حيث 

ولذا تجري القوانين  يشمل إهمال المنتج في فحص المنتوج فحصا دقيقا طيلة تصنيعه،

، وإجراء 2المقارنة على إلزام المنتج بتجريب منتجاته بالقدر الكافي قبل طرحها في السوق

3الرقابة عليها من قبل المخابر الصيدلية.

الأخطاء الواقعة بعد عرض الدواء للتداولالطائفة الثانية: -ب

يحدث الضرر لمستهلك الدواء، بسبب جملة من الأخطاء التي تحدث بعد عرض  قد

  الدواء للتداول، والتي تتمثل في:

عدم مراعاة الأصول والقواعد العلمية والفنية بحفظ وتخزين الأدوية -1-ب

نظرا لما تتمتع به الأدوية من خصوصية، فلا شك أنه يدخل في تركيبتها العديد من 

¡4ئية التي قد تحتاج لمتطلبات خاصة فيما يتعلق بطريقة حفظها أو تخزينهاالمواد الكيميا

فمن بين هذه الأدوية ما يقتضي حفظه في مكان بارد وهناك ما يقتضي حفظه في مكان 

5بعيدا عن الشمس أو الضوء.

1
.216محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص-
.165قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -2
.56بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص  -3
.219محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص -4

براهيمي زينة، مسؤولية الصيدلي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية  -5

.103، ص 2012الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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لهذا يتعين على منتج الدواء أن ينبه الصيدلي البائع إلى كافة الوسائل والتدابير التي 

يجب أن يتخذها لضمان جودة التخزين والحفظ خاصة فيما يخص اللقاحات، وعلى 

1الصيدلي البائع أن يأخذ بعين الإعتبار النصائح والإرشادات التي قدمها منتج الدواء.

منتهي الصلاحيةتسليم المريض دواء -2-ب

من المؤكد أن شركات إنتاج الدواء، يقع على عاتقها إلتزام بضرورة إعلام 

المستهلكين بالوقت الذي تم فيه انتاج الدواء، وهو ما درجت عليه شركات إنتاج الدواء من 

ذكر كل من تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية على العبوة التي يحتويها الدواء، إذ 

ك بمثابة الضمانة الهامة للمستهلك، بأن الدواء ما زال صالحا، ويحتوي على يعتبر ذل

، مما يلقي على عاتق الصيدلي البائع 2خصائصه الشفائية الصالحة لعلاج المرض

والصيدلي المنتج إلتزاما لا يتمثل فقط في تقديم دواء صالح بل عليه بتحديد الوقت الذي 

3تاريخ التصنيع وتاريخ الإستعمال.يكون فيه الدواء صالح وذلك ما بين 

تسليم دواء بعد سحب أو إيقاف الترخيص بالتسويق أو بالتسجيل-3-ب

معين للتداول حدوث آثار ضارة بمستهلكيه، أو ثبت بعد  دواء إذا ترتب على طرح

ذلك أن المنتج الذي تم الترخيص بتسويقه قد يمثل خطورة على الصحة العامة للأفراد، كان 

، وإخطار 4على المنتج الإسراع باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة عن إنتاج وتداول ذلك المنتج

بمجرد  5سحبه من السوق، ويجب على الصيدلي كافة الموزعين بإيقاف تداوله أو بضرورة

.68عيساوي زاهية، المرجع السابق، ص  -1
.220محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص -2
.67اوي زاهية، المرجع السابق، ص عيس -3
.222محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص-4
، يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة 2008أكتوبر  30من القرار المؤرخ في  26أنظر في هذا الصدد: المادة  -5

14، صادرة بتاريخ 70ج عدد .ج  .ر .باستيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري، ج

.2008ديسمبر 
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التنبيه أن يتوقف فورا عن تسليم الدواء محل الخطر للجمهور، وإلا كان متحملا مسؤولية 

1كل ما يلحق بالأفراد من أضرار.

الطائفة الثالثة: الإخلال بالتزام اتخاذ الاحتياطات المادية -ج

اتخاذ بعض الاحتياطات المادية تفرض الطبيعة الخطرة للأدوية على المنتج 

عدم كفاية الاحتياطات المادية التي المستهلكين، ويتخذ الخطأ الناتج عن  اللازمة لحماية

2يجب أن يتخذها منتج الدواء ثلاثة مظاهر.

الخطأ في مرحلة عرض الأدوية للتسويق -1-ج

فإن الهدف الأساسي من  -وهو حال الدواء –حين تكون المنتجات خطيرة بطبيعتها 

تجهيزها للتسويق بتعبئتها وتغليفها، هو الحيلولة دون تحقق الخطر الكامن فيها بما يضمن 

، ولهذا عند التعبئة والتغليف، على المنتج أن يأخذ في 3سلامة المستهلك أثناء استعمالها

4اعتباره طبيعة الدواء وإلا كان تنفيذه لإلتزامه معيبا.

، المتعلق بحماية 05-85من قانون رقم  36قد نص المشرع الجزائري في المادة 

يمنع استعمال مواد التغليف والتعليب التي ثبت خطورتها «على أنه: الصحة وترقيتها 

.»علميا

عدم اتخاذ احتياطات تسليم المنتوج-2-ج

يقع على عاتق منتج الدواء التزام باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة، والتي 

5لشخص الذي يتسلمها.لتكفل تسليم الدواء على نحو يجعل من المستحيل حدوث ضرر 

.222محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص -1
.59بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص  -2
.106ڤونان كهينة، المرجع السابق، ص  -3
.108المرجع نفسه، ص  -4
.60بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص  -5
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  الفرع الثاني

الخطأ المفترض

نظرا لصعوبة إثبات خطأ المنتج في مجال الدواء، حاول القضاء خاصة في فرنسا 

للمنتج، مستعينا بأحكام المسؤولية عن  1هذه المسؤولية على الخطأ المفترضتأسيس 

1242والتي تقابلها المادة  2ت.م.ج 138/1حراسة الشيء المنصوص عليها في المادة 

3ت.م.ف.

  أولا: تعريف الحراسة

الآراء في تحديد معنى الحراسة، فنجد من الفقهاء من يعتبرها حراسة  اختلفت

4قانونية، في حين يعتبرها البعض حراسة مادية.

الحراسة القانونية-1

يربط هذا الاتجاه الحراسة بحق الملكية للشخص على الشيء الذي أحدث الضرر، لأن 

Gardeالقانونيةحارس الشيء هو من له حق الملكية عليه ويسمى الحراسة  juridique ، لأن

التقصيرية على الخطأ الواجب الإثبات في المسؤولية عن الفعل الشخصي، ثم لقد أقام المشرع الجزائري المسؤولية  -1

أقر الخطأ المفترض في المسؤولية عن فعل الغير (مسؤولية متولي الرقابة، مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه) 

  والمسؤولية الناشئة عن الأشياء (حارس الشيء وحارس الحيوان).
كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير  «تنص على ما يلي:  ت.م.ج 138/1المادة  -2

.»والرقابة، يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء
3 -Art 1242: «On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait,

mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont en doit répondre, ou des choses

que l’on a sous sa gardes».

فرع  ،في القانون مامش نادية، مسؤولية المنتج (دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي)، مذكرة لنيل شهادة الماجستير -4

.35، ص 2012وزو، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي  قانون الأعمال،
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أن ذلك الشيء في حيازة شخص آخر، إذ لا عبرة  تبينالمالك هو الحارس المسؤول ولو 

1.بالحيازة المادية للشيء

) وجوسران MAZEAUDنادى بفكرة الحراسة القانونية كل من مازو ( 

)JOSSERAND حكمها ا في ذلك محكمة النقض الفرنسية في موساندته 1925) في سنة

1930.2ديسمبر 15الصادر في 

إلا أن الأخذ بالحراسة القانونية ينجر عنها عدة مساوئ فمثلا يبقى المنتج هو  

الحارس المسؤول عن الضرر الذي تحدثه منتجاته حتى ولو كان المستهلك هو السبب في 

علم  حدوثه، وكذلك في حال انتقال الحراسة بفعل مادي كالسرقة فهذا ظلم صارخ، كما أن

لى المزيد عالمجرم بالإعفاء من المسؤولية التي تنتج عن الأشياء المسروقة سيدفعه 

3واللامبالاة في استخدامها والرغبة في الحصول على الشيء بأي وسيلة.

الحراسة المادية (الفعلية)-2

يقصد بالحراسة وفقا لهذا الاتجاه السلطة الفعلية، أي سيطرة شخص على الشيء 

في الاستعمال والتوجيه والرقابة، فالعبرة بالسلطة الفعلية دون السلطة سيطرة فعلية 

ي أن تكون له القانونية، فلا يلزم أن يكون الحارس صاحب حق على الشيء، وإنما يكف

ت.م.ج سالفة  138، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 4السيطرة الفعلية عليه

.243للمنتج، المرجع السابق، ص المدنية سي يوسف زاهية حورية، المسؤولية  -1
.35مامش نادية، المرجع السابق، ص  -2
.36ص  لمرجع نفسه،ا -3
.44قنطرة سارة، المرجع السابق، ص  -4
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على عاتق المالك (الحارس القانوني)، بل تنتقل إلى من الذكر، إذ المسؤولية لا تقع دائما 

1له سلطة التسيير والتوجيه والرقابة.

لقد استقر الأخذ بهذه الحراسة في ظل القضاء الفرنسي في الحكم الصادر بصدد 

Franc.(2قضية السيد فرانك (

يثير تطبيق قواعد المسؤولية عن الأشياء غير الحية بعض الإشكالات في  

الدواء غير الصالح للاستهلاك والاستعمال، خاصة فيما يتعلق بمن هو الحارس  موضوع

على الشيء، فإن المنتج يمكن أن يفلت من المسؤولية إذا ما أثبت أن حيازة الدواء انتقلت 

من يده إلى الغير، وفي هذه الحالة سوف لن يكون بمقدور المضرور الرجوع عليه بأي 

ذلك أن القضاء عند تعيينه  للحارس يستند إلى معيار شكل من الأشكال، والسبب في 

الحراسة الفعلية، والتي تثبت لمن له السيطرة على الشيء فعليا وماديا، وإذا ما طبقنا هذا 

المعيار على موضوع الدواء غير الصالح فإن وصف الحارس لا ينطبق إلا على الصيدلي 

3منتج.البائع او الموزع إن كانا قد تسلما الدواء من ال

إلى  4من المستهلك والمنتج ظهرت فكرة تجزئة الحراسةلتحقيق العدالة في حق كل 

  حراسة التكوين وحراسة الاستعمال.

يقصد بحراسة الاستعمال أن يتحمل المسؤولية فيها الشخص الذي يستعمل الشيء أو 

يستخدمه استعمالا أو استخداما غير سليم يؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين، أما حراسة 

¡1982، المجلة القضائية، عدد خاص لسنة 1/07/1981، المؤرخ في 21313قرار المحكمة العليا بالجزائر، رقم -1

.248، نقلا عن: سي يوسف زاهية حورية، المسؤولية المدنية للمنتج، المرجع السابق، ص 121ص 
.37و 36أنظر أكثر تفصيلا: مامش نادية، المرجع السابق، ص  -2
.63بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص  -3
أنظر أكثر تفصيلا: مامش نادية، المرجع  .1956منطلق نظرية تجزئة الحراسة هي نظرية الأكسجين السائل في -4

.38و 37السابق، ص 
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التكوين فيقصد بها تلك الحراسة التي يتحمل تبعتها مالك الشيء أو صانعه الذي يلقى عليه 

1شيء التي تنجم عن العيوب الخفية في صنعه أو تركيبه.القانون ضمان مخاطر ال

  ثانيا: النظام القانوني للمسؤولية القائمة على تجزئة الحراسة

النظام القانوني لمسؤولية منتج الدواء القائم على تجزئة الحراسة رض يقتضى ع

هذه تحديد الأشياء التي يمكن أن تخضع حراستها للتجزئة، وما إذا كانت الأدوية أحد 

2الأشياء، ثم تحديد الشخص الذي يجب اعتباره حارسا للتكوين.

تحديد المنتوجات التي تكون محلا للحراسة-1

تباينت التشريعات المدنية في تحديد المقصود بالأشياء التي تكون محل الحراسة 

المجزأة (المسؤولية المفترضة)، وإذ نصت البعض منها على مسؤولية المرء على الأشياء 

الحراسة دون تمييز منها في خطورتها أو مواصفاتها، فالضرر الذي ينتج منها يكون محل 

3محلا للمسؤولية دون تفريق بين الشيء الخطر وغير الخطر.

يأتي التشريع الفرنسي في مقدمة التشريعات التي أطلقت حكم المسؤولية عن كافة 

ت حراسته، وكذلك لم تحدد الأشياء، إذ يسأل المرء عن الأضرار التي تحدثها أشياء تح

ت.م.ج الأشياء التي يسأل المرء عن الأضرار الناشئة عنها، فجاءت  138المادة 

4النصوص الخاصة بالمسؤولية المفترضة مطلقة.

تحديد الحارس المسؤول عن الشيء محل الحراسة-2

يتعدد حراس الشيء في أحد فرضين: أولهما فرض تجزئة الحراسة الذي يتولى فيه 

سة على الشيء المنتج بوصفه حارسا للتكوين والمالك أو من تنتقل إليه سلطات الحرا

.45قنطرة سارة، المرجع السابق، ص -1
.64بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص  -2
.254سي يوسف زاهية حورية، المسؤولية المدنية للمنتج، المرجع السابق، ص  -3
.254المرجع نفسه، ص  -4
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أما الفرض الثاني فهو تعدد الحراس في نطاق ، الرقابة والتوجيه بوصفه حارسا للاستعمال

1حراسة التكوين ذاتها.

تعيين الحارس المسؤول في حالة تعدد الحراسرض الأول: فال-

فعلية على مكونات الشيء الداخلية، ويكون يعد حارس التكوين من له سلطة 

مسؤولا عن الأضرار التي تنتج عن تكوين الشيء أي عن عيوبه الداخلية أساسا، وذلك 

عن طريق تعيين المالك حارسا للتكوين مسؤولا عن هذه العيوب، وما ينتج عنها من 

2أضرار.

إلى مالكه وتنتقل معه بالتالي لكن إذا قام المنتج بتسليم الشيء، فهنا تنتقل سلطة الاستعمال 

3السيطرة الفعلية رغم بقائه عاجزا عن الإجابة لتكوين الشيء الداخلي ووسائل التعامل معه.

بالنسبة للمنتوج الدوائي، فالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: من يكون 

 لإلى يده؟ فهمسؤولا عن الضرر الذي يحدثه الدواء للمستهلك بعد انتقال سلطة الاستعمال 

تثور مسؤولية المنتج رغم انعدام السيطرة الفعلية المباشرة له على المنتوج الدوائي؟ أم 

4المسؤولية على المستهلك نفسه رغم جهله بالتكوين الداخلي للدواء؟ قعت

تكوين الدواء رغم خروجه عن سيطرته ح بعض الفقه احتفاظ المنتج بحراسة يرج

6إلقاء تبعة المسؤولية على المستهلك الذي لا يعرف شيئا عن تركيب الدواء.، فمن الظلم 5الفعلية

.245محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  -1
.256سي يوسف زاهية حورية، المسؤولية المدنية للمنتج، المرجع السابق، ص  -2
.41مامش نادية، المرجع السابق، ص -3

.66بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص  -4
.247القطب، المرجع السابق، ص  محمد محمد -5
.66بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص -6
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تجدر الإشارة إلى أن حارس الاستعمال أي المستهلك وحده مسؤولا متى كان 

، أي أن الضرر الحاصل للمستهلك ليس بسبب كون الدواء 1الضرر يرجع إلى خطئه فقط

2مستهلك للدواء.لاستخدام الخاطئ من قبل الامعيبا، وإنما نتيجة 

  رض الثاني: تعيين حارس التكوين في حال تعدد المنتجينفال

أن التخصص أصبح سمة العصر الحالي، حيث أصبحت كافة الصناعات،  لاشك

ومنها صناعة الدواء، تقوم على التخصص في الإنتاج، حيث لم يعد مقصورا الآن أن 

3ينفرد منتج واحد بتصنيع جميع المكونات التي يتشكل منها المنتج الدوائي.

يجة عيب فيها، فمن لكن ماذا لو تسببت هذه السلعة (الدواء) في إحداث ضرر نت

يكون المسؤول في هذه الحالة؟ أي على من يرجع المضرور للمطالبة بحقه في التعويض؟   

إن المشكل لا يثور في الحالة التي يكون الجزء المسبب للضرر محدد، فمنتج هذا 

الجزء هو الذي يكون حارسا للتكوين، إنما الصعوبة تكون في الحالة التي يصعب فيها 

4جزء المعيب المؤدي إلى الضرر والذي بسببه يصعب تحديد المسؤول.تحديد ال

أخذ التشريع الجزائري بالمسؤولية التضامنية على قدر المساواة بين المتسببين في 

إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار  «ت.م.ج على ما يلي:  126، إذ تنص المادة 5الضرر

كون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وت

.»إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض

.268سي يوسف زاهية حورية، المسؤولية المدنية للمنتج، المرجع السابق، ص  -1
.66بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص  -2
.248محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  -3
.42مامش نادية، المرجع السابق، ص  -4
.58كريم بن سخرية، المرجع السابق، ص  -5
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من خلال ما سبق وصلنا إلى نتيجة أن المنتج في جميع هذه الحالات هو المسؤول 

نتقل منه هذه الحراسة في تعن حراسة التكوين، إلا أن المنتج بصفته حارسا للتكوين يمكن أن 

2والحالة التي يخطئ فيها المستعمل في استعمال الشيء. 1حالة مضي مدة معينةحالتين: 

  المطلب الثاني

  نظرية المخاطر كأساس قانوني للمسؤولية المدنية لمنتجي الدواء

رأينا فيما سبق أن الفقه والقضاء اعتمدا في تقرير مسؤولية المنتج تارة على أحكام 

أحكام المسؤولية التقصيرية، غير أنها لم توفر المسؤولية العقدية، وتارة أخرى على 

الحلول الملائمة، هذا ما أدى إلى ظهور قواعد جديدة تقوم على أساسها مسؤولية المنتج، 

تهدف إلى تعويض ضحايا المنتجات الخطرة والمعيبة، على غرار المنتجات الدوائية، 

ها (الفرع الأول)،وشروط ولإبراز الطابع الخاص لهذه المسؤولية، لابد من تحديد مضمون

  قيامها (الفرع الثاني).

  الفرع الأول

مضمون نظرية المخاطر وتقديرها

¡3مكرر تقنين مدني 140تأثر المشرع الجزائري بنظيره الفرنسي، فجاءت المادة 

 امكرر نظاما خاص 140بذلك وضعت المادة و، 4تقنين مدني فرنسي 1245مطابقة للمادة 

استقر القضاء الفرنسي على أن مضي مدة معاينة من تاريخ خروج الشيء من تحت يد المنتج أو الموزع، يخلص  -1

مر بالنسبة للمشرع هؤلاء من المسؤولية باعتبارهم حراسا للتكوين، واختلفت المحاكم في تحديد تلك المدة وكذلك الأ

.60يحددها كذلك. أنظر:  كريم بن سخرية، المرجع السابق، ص ي لم الجزائري الذ
.43مامش نادية، المرجع السابق، ص -2
سالف الذكر، وتنص المادة على ما يلي:  10-05مكرر بموجب قانون رقم  140استحدث المشرع الجزائري المادة  -3

.»لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية... يكون المنتج مسؤول عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو«
4 -Art 1245 : «Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit,

qu’il soit ou non lié par contrat avec la victime ».
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عيب في المنتوج، يتسبب بضرر للمستهلك وهذا ما  دعلى وجو لمسؤولية المنتج، يقوم

وسلبيات ما يستدعي  تيشكل مضمون نظرية المخاطر (أولا)، ولهذه النظرية إيجابيا

  التقدير (ثانيا).

  أولا: مضمون نظرية المخاطر

ذا تقوم نظرية المخاطر أساسا على العيب، ولا تقيم للخطأ أي وزن، فالعبرة إ

جبره ما لم يرجع ذلك الخطأ إلى الضحية نفسه، بالضرر الذي لحق الضحية، الذي يجب 

فالمسؤولية في ظل نظرية المخاطر مسؤولية موضوعية، تتجاهل تماما سلوك الشخص 

الذي يتحمل تعويض الضرر اللاحق بالضحية جراء نشاطه، بحيث تكفي علاقة سببية 

  ؤول والضرر الذي أصاب المتضرر.مادية بين النشاط الذي يمارسه المس

كل نشاط يمكن أن ينتج ضررا للغير يكون صاحبه مسؤولا عنه إذا تسبب  ،فلذلك

  تقوم نظرية المخاطر على مبادئ قانونية تتمثل في: ،1هذا النشاط في إيقاع الضرر

م بالغنم (المخاطر المقابلة للربح)غرمبدأ ال-1

عليه أن يتحمل مخاطر هذا الانتفاع أو مؤدى هذا المبدأ، أن من ينتفع بالشيء 

بمعنى آخر أن مخاطر الاستغلال الصناعي، تقع على من يعود عليه الربح من ذلك 

النشاط، فالفكرة لها ارتباط بالعائد الاقتصادي، وبمنظور القانوني الاقتصادي وترتكز على 

2تبعات النشاط الاقتصادي ولا تعيرا اهتماما إلى سلوكيات محدث الضرر.

لنيل  ، المسؤولية الموضوعية عن الأضرار الناجمة عن المنتجات المعيبة (دراسة مقارنة)، مذكرة أحمد معاشو -1

¡2013، الجزائر، 1شهادة الماجستير في القانون الخاص، فرع قانون عقد ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

.60ص 
.112كريم بن سخرية، المرجع السابق، ص  -2
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مبدأ الخطر المستحدث-2

مؤداه أن استحداث خطر للغير، سواء كان بنشاط الشخص أو باستخدامه أشياء خطيرة 

1ن تنزه سلوكه عن الإنحراف والخطأ.إها حتى وئيلزم بتعويض من لحقه ضرر من جرا

  فيما يتعلق بالمبررات التي تقدمها النظرية، فتتلخص في الآتي:

المشروعات الإنتاجية من عوائد التطور التكنولوجي  تأبى قواعد العدالة استفادة-

ا تحملها تكلفة الأضرار التي تحدثها.مدون

إن عدم تحميل مخاطر الإنتاج للمهنيين واستفادتهم من مسؤولية مخففة تتنافى مع -

يسعى إلى تشديد التزامات المنتجين لتعزيز  ،توجه قضائي وفقهي وقانوني مستقر

تجات.حماية ضحايا أضرار المن

يتوافق مسلك النظرية مع ما يسود الآن في معظم النظم الوضعية والقاضي -

2بضرورة الاهتمام بوضعية المضرورين، خاصة متضرري المنتجات المعيبة.

  ثانيا: تقدير النظرية

لا يمكن لأحد أن يتجاهل الدور الفعال الذي لعبته ولازالت تلعبه هذه النظرية في 

في ولائها للطرف  ،المواد الصيدليةالمسؤولية عن نظام المسؤولية المدنية بما في ذلك 

الضعيف وإسعافها له بتحقيق التوازن بين الروابط القانونية للذمم المالية لكل من مسبب 

  نمين من النشاط الاقتصادي) والمضرور (ضحايا الآلات والمنتجات).الضرر (الملاك الغا

التغيير الجذري الذي دفعت به هذه النظرية وأحدثته في الأوساط الاقتصادية كذلك 

وتجهيز المنتجين على تأمين نشاطاتهم لوضع حد لتزايد  ،والعملية بإبراز دور التأمين

  فرنسي والأمريكي حيالهم.التذمر واحتجاجات الضحايا وتعاطف القضاء ال

.164حياة، المرجع السابق، ص  خنطر -1
.267حمد القطب، المرجع السابق، ص محمد م -2
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كما كان لها الأثر الكبير في تلائمها مع شتى النشاطات الاقتصادية التي تهدد 

لكن بغض النظر عما قدمته هذه النظرية من حلول في  ،1سلامة وأمن الأشخاص والأموال

مجال حماية المستهلك من أضرار المنتوجات بوصفه طرفا ضعيفا، إلا أنه لا يجب أن 

  بعض النقائص التي تسجل على هذه النظرية ومن أهمها:نتجاهل 

أن الأخذ بهذه النظرية على إطلاقها أي تحميل المنتج كل الأضرار التي تلحق الغير 

2من طرح منتوجاته، سيوقف كل مبادرة فردية ويشل كل رغبة في الإبداع والتطور.

  الفرع الثاني

  شروط تحقق المسؤولية الموضوعية

مكرر ت.م.ج سالفة الذكر، نستخلص شروط قيام  140المادة  من خلال نص

  المسؤولية الموضوعية للمنتج وتتمثل في:

عيب بالمنتوج الدوائي المطروح للتداول (أولا)، والذي ألحق ضررا  دوجو

بالمستهلك (ثاني)، ويتعين على هذا الأخير حتى يحصل على التعويض إثبات علاقة 

  الدوائي المعيب والضرر الذي لحق به (ثالثا).سببية بين المنتوج ال

  عيب بالمنتوج الدوائي دأولا: وجو

مة في المنتوج، لالم يعرف المشرع الجزائري العيب، الذي يعني نقص الأمان والس

نظرا لما ينطوي عليه من مخاطر، لكن أشار إلى العيب بالمفهوم التقليدي، والذي يقصد 

العيب الذي يسبب أضرار تجارية للمستهلك أو المستعمل  منه نقص المنفعة أو القيمة، أي

  ت.م.ج). 379(المادة 

.165خنطر حياة، المرجع السابق، ص  -1
.72بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص -2
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بهذا المفهوم الضيق للعيب تخرج الأضرار الأخرى غير التجارية والتي تسببها 

في حين نجد أن المشرع الفرنسي عرف العيب بأنه  ،1المنتوجات الصناعية المتطورة

2المشروعة التي ينتظرها كل مستهلك أو مستعملمة لاالعيب الذي لا يوفر الأمن والس

يعد المنتوج معيبا  «، والتي جاءت كما يلي: ت.م.ف 3-1245وهذا بصريح نص المادة 

مة الذي يمكن توقعه بصفة مشروعة لافي مفهوم هذا القانون إذا لم يوفر الأمن والس

المنتوج،  مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لجميع الظروف، وخاصة المتعلقة بعرض

3.»ة عرضه للتداولحظواستخدامه الاستخدام المعقول، ل

استنادا لنص المادة، فإن المقصود بالعيب هو عدم توفير الأمن للمستهلك، أو عدم 

ضمان السلامة لمستخدم الدواء، إذ لا يتوقف فقط عند وجود تلف أو نقص في مكونات 

د كذلك إلى إخلال المنتج بإلتزاماته تميوصناعته، وإنما  هالدواء، أو الإهمال في تركيب

القانونية كالتزامه بتقديم المعلومات الكافية عن الدواء الذي أنتجه إذا ما سبب هذا الإخلال 

4.أضرارا بالمستهلك

  العيب نوعان: عيب داخلي في المنتوج الدوائي وعيب خارجي عنه.

كلية  ، م.ن.ق.ع.س،»مكرر تقنين مدني جزائري 140تعليق على نص المادة  «سي يوسف زاهية حورية،  -1

.71، ص 2005¡2العدد  الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
.71المرجع نفسھ، ص  -2

3- ART 1245-3 « un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la
sécurité à laquelle on peut légitiment s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitiment s’attendre, il doit être tenu
compte de tontes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui
peut en être raisonnablement attendu et du moment de la mise en circulation…».

.102ثوم، المرجع السابق، ص إيمال كل -4
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العيب الداخلي في المنتوجات الدوائية-1

المنتوج، والذي يقدر بالنظر إلى توفير أو عدم توفر الرغبة  هو عيب في مكونات

1المشروعة في السلامة.

العيب الخارجي عن المنتوجات الدوائية-2

، ويجب ملاحظة أن عدم الإدلاء بالبيانات 2يتمثل في عدم الإدلاء بالبيانات اللازمة

لا مجال عيب  ينجم عنه خطورة يمكن اعتبارها عيبا في المنتوج الدوائي، لأنه يشكل

3خارجي في حالة عدم إعلام المضرور بهذه الأخطار.

أما بالنسبة لمعايير تقدير العيب في ضوء المسؤولية عن فعل المنتجات، فإنه يقع 

تقدير هذا العيب بناء على معيار موضوعي، يتحدد بغض النظر عن الرغبة الخاصة 

، مع الأخذ في الاعتبار كافة للمضرور، وإنما يتم طبقا للرغبة المشروعة للإستهلاك

توج بطريقة معقولة نالظروف وعلى الخصوص: عرض المنتوج للاستهلاك، استخدام الم

4وأخيرا لحظة عرض المنتوج للتداول.

  ثانيا: الضرر

يعد الضرر الركن الثاني لقيام مسؤولية المنتج، بل المسؤولية المدنية عموما، فقد قيل أن 

، فإذا انتفى فلا تقوم المسؤولية لأن 5لمدنية والعنصر الأساسي فيهاالضرر هو روح المسؤولية ا

6هدفها إزالة الضرر، وتكون الدعوى غير مقبولة، إذ لا دعوى بدون مصلحة.

.75بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص -1
.75المرجع نفسه، ص  -2
.77خنطر حياة، المرجع السابق، ص -3
.77بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص  -4
.103إيمال كلثوم، المرجع السابق، ص  -5
صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات (دراسة مقارنة)، مصادر الالتزام، الجزء الأول، دار الكتاب  محمد -6

.81، ص 2003الحديث، الجزائر، 
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يب الشخص صالضرر المقصود وفقا المسؤولية الخاصة بالمنتج هو الضرر الذي ي

1.فت.م. 1245/1والمال، وهذا طبقا لنص المادة 

النص استعباد تطبيق أحكام لمسؤولية الموضوعية في حالة حدوث ما يفهم من 

بي المتوقع نتيجة خطأ في طللمنتوج ذاته، فمثلا الدواء الذي لم يكن له الأثر ال 2الضرر

تصنيعه أدى إلى إتلاف العنصر الفعال، فهنا لا يسأل منتج الدواء طبقا للمسؤولية 

قة أو بناء على أحكام المسؤولية عن الموضوعية، بل يسأل على أساس إخلال بالمطاب

3العيب الخفي.

تقنين مدني، يطبق المشرع أحكام المسؤولية على كل  1245/1فبناء على أحكام المادة 

المستهلك أو نفسه بسبب استعماله للدواء أو تناوله إياه مع الأخذ بعين  مالمنتوج سبب أذى ب

4الاعتبار الإصابات الجسدية والتي تعد أكثر الأضرار شيوعا في مجال المنتوجات الدوائية.

لتشمل جميع الأضرار الماسة  1245/1لقد وسع الفقه الفرنسي من نطاق المادة 

  تشمل: 5ا سبق فإن الأضرار المعوض عنهابأمن وصحة المستهلك، واستنادا إلى م

الأضرار المادية-1

6يقصد بالأضرار المادية عموما: الضرر المالي والضرر الجسدي.

1- Art 1245-1 « les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui
résulte d’une atteinte à la personne. Elles s’appliquent également à la réparation du dommage
supérieure à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le
produit défectueux lui-même».

وقوع أو مؤكدا، أن يكون مباشرا يجب أن يتوفر في الضرر مجموعة من الشروط وهي: أن يكون الضرر محقق ال -2

.143-139وأن يمس الضرر حقا أو مصلحة مشروعة، أنظر: محمد محمد قطب، المرجع السابق، ص ص 
.151، المرجع السابق، ص »خصوصية شروط مسؤولية منتج الدواء البشري «سي يوسف زاهية حورية،  -3
.152المرجع نفسه، ص  -4
.105كلثوم، المرجع السابق، ص  إيمال -5
.153، المرجع السابق، ص »خصوصية شروط مسؤولية منتج الدواء البشري «سي يوسف زاهية حورية،  -6
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الضرر المالي- أ

ضررا ماليا بصفة خاصة في مجال الدواء المعيب ما تكبده المضرور من  يعتبر

رة أخرى انفقات نتيجة تناوله الدواء، أي نفقات العلاج والمستشفى وغيرها، أي بعب

1يب الأموال سواء كانت مخصصة للاستعمال الشخصي أو المهني.صالأضرار التي ت

الضرر الجسدي- ب

أساسا لتعويض الأضرار الماسة بالأشخاص، وضعت أحكام المسؤولية الموضوعية 

وخاصة أن معظم الإصابات التي تلحق بمستهلكي المنتجات المعيبة عموما ومستهلكي 

الدواء خصوصا تتمثل في الإصابات الجسدية وتتجلى في حالة فقد الحياة وفي أحوال 

2لأي عنصر من أعضاء الجسم أو لأي حاسة من حواسه. يالعجز الكلي أو الجزئ

الأضرار المعنوية (الأدبية)-2

يكمن الضرر الأدبي الذي ينشأ عن فعل الدواء في الألم النفسي الذي يلحق 

بالشخص نتيجة لحدوث تشوه في جسده أو في الأجزاء الحساسة والظاهرة من جسمه، 

كالوجه واليدين، أو ذلك الألم الناتج عن عجز أحد وظائف جسمه عن أداء وظيفتها كأثر 

3لبي لتناوله دواء معينا.جانبي أو س

بمقتضى نص  4نص المشرع الجزائري صراحة على التعويض عن الضرر الأدبي

سالف الذكر، والتي  10-05مكرر ت.م.ج والتي أضيفت بموجب قانون رقم  182المادة 

.153ص ، المرجع السابق، »خصوصية شروط مسؤولية منتج الدواء البشري «سي يوسف زاهية حورية،  -1
.106إيمال كلثوم، المرجع السابق، ص -2
.138محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  -3
كانت مسألة تعويض الأضرار الأدبية بالنسبة للمشرع الفرنسي محل خلاف بين رجال الفقه والقانون، لكن  لقد -4

  لتشمل كل الأضرار. 1-1245توصل الفقه والقضاء في فرنسا إلى حسم الخلاف عن طريق توسيع نص المادة 
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يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو  «تنص على ما يلي: 

.»الشرف أو السمعة

  علاقة السببيةثالثا: 

لكي يحصل المضرور على التعويض، لا يكفي توافر العيب والضرر، بل عليه أن 

يثبت أن الضرر كان بسبب عيب في الدواء لكي يسأل المنتج على أساس المسؤولية 

الحديثة، فإذا لم يتمكن من إثباتها، فلا يمكن التسليم بمسؤولية منتج الدواء بناء على أحكام 

  سالفة الذكر.المسؤولية 

نظرا لصعوبة إثبات علاقة السببية، يستوجب الإستعانة بخبير، لأن الدواء مركب 

1معقد وله أسراره الخاصة، ولذا لا يستطيع فك اللغز إلا المتخصص في الميدان.

نستنتج مما سبق، أنه إذا ألحق المنتوج الدوائي ضررا بالمستهلك نتيجة عيب فيه، 

الموضوعية كآلية تعويضية لضحايا حوادث المنتجات المعيبة، وهذا تقوم مسؤولية المنتج 

حماية لمستهلك الدواء وذلك لتسهيل حصوله على التعويض عن الأضرار التي تلحق به 

نتيجة استعماله للمنتوج الدوائي المعيب، مع منح الخيار للمضرور بالرجوع على المنتج، 

2أو وفق القواعد العامة. إما وفق أحكام المسؤولية الموضوعية للمنتج

.155مرجع السابق، ص ، ال»خصوصية شروط مسؤولية منتج الدواء البشري «سي يوسف زاهية حورية،  -1
.111إيمال كلثوم، المرجع السابق، ص -2



أحكام المسؤولية المدنية لمنتجي 

البشري ءالدوا
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  الفصل الثاني

البشري أحكام المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء

تمثل ضرورة جبر الضرر عن طريق التعويض، أهم الآثار التي تترتب عن قيام 

المسؤولية المدنية لمنتج الدواء عن ضرر منتجاته الدوائية، ولتحقيق نوع من التوزان بين 

التعويض مع الضرر الذي أصاب المضرور ومنتج الدواء، يجب أن يتناسب مقدار 

المضرور نتيجة استعماله للدواء، لكي يحاول إعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل 

التعاقد، أو على الأقل تخفيف المعاناة عنه بقدر معين، كما يجب أن يكون التعويض ملما 

  بكافة الأضرار التي تلحق بالمضرور.

ع الجزائري على غرار التشريعات لضمان حماية أكبر للمستهلك، كرس المشر

الأخرى نظام التأمين من المسؤولية، والذي يسمح للمنتج بتغطية الأضرار الناتجة عن 

  منتجاته الدوائية، اعتمادا على نظام التأمين كآلية لتعويض المتضرر (المبحث الأول).

ئل، بالمقابل نجد أن منتج الدواء يسعى بدوره للتخلص من المسؤولية بكل الوسا

وجد قواعد أوبالرغم من أن القانون ساعد المضرور للحصول على التعويض، إلا أنه 

أخرى لحماية المنتج، وأسبابا يستعين بها لدفع مسؤوليته، وهذه الأسباب نوعان: أسباب 

  عامة وأسباب خاصة (المبحث الثاني). 
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  المبحث الأول

آثار قيام المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء

المسؤولية المدنية بصفة عامة العديد من الآثار والنتائج، يمثل التعويض  نتترتب ع

أبرزها، حيث إن وظيفة تعويض المضرور، هي إحدى الوظائف الجوهرية للمسؤولية 

  المدنية.

اختل من بمثابة الأداة التي تعمل على جبر الضرر أو تصحيح ما يعتبر التعويض 

ريق السعي لإعادة الحال إلى ما كان عليه، أو إلى ما توازن في المصالح، وذلك عن ط

  كان مفترضا، أو متوقعا أن يكون عليه لو لم يقع الضرر (المطلب الأول).

كل تقرير للمسؤولية إسعاف للمتضررين، إذ قد تكون الذمة المالية  يعنيلا 

قا من هذه بها، وانطلاوبالتالي يعجز عن دفع قيمة التعويضات المحكوم  مفتقرةللمسؤول 

المنتجات  التشريعات بتقرير التأمين من المسؤولية المدنية عن فعل الفرضية تدخلت

  الدوائية (المطلب الثاني).

  المطلب الأول

  التعويض عن ضرر المنتجات الدوائية

مباشرة إلى طريقة تحديده وبيان  لم يتعرض الفقه لتعريف التعويض، وإنما تعرض

إلى أن التعويض معناه واسع وواضح لا يحتاج إلى زيادة  أنواعه، ويمكن أن يرجع ذلك

في الإيضاح، فهو يعني ما يلتزم به المسؤول في المسؤولية المدنية اتجاه من أصابه 

  الضرر، فهو جزاء المسؤولية.
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في نطاق التعويض عن  اتطرح مسألة التعويض عدة إشكالات قانونية تتعلق أساس

كاله (الفرع الثاني)، كيفية تقديره (الفرع الثالث) أضرار الدواء (الفرع الأول)، أش

  وعناصر تقدير هذا التعويض (الفرع الرابع).

  الفرع الأول

نطاق التعويض عن أضرار الدواء

الضرر الذي أصابه،  جبرالغاية من التعويض في تمكين المضرور من  نتكم

المسؤولية المدنية ، لذلك فإن التعويض في مجال 1والأضرار التي تصيب المضرور عديدة

  للمنتج عن ضرر الدواء يشمل ما يلي:

  اأولا: التعويض عن الضرر المباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقع

يشمل التعويض في المسؤولية المدنية، عقدية كانت أو تقصيرية، الأضرار 

، والضرر المباشر هو الضرر الذي يكون نتيجة 2المباشرة دون الأضرار غير المباشرة

اه ببذل جهد معقول قطبيعية للفعل الضار، ويعتبر كذلك إذا لم يكن باستطاعة الدائن أن يتو

.3وإلا كان الضرر غير مباشر

معنويا، حالا أو مستقبلا،  أو ، سواء كان ماديايجب التعويض عن الضرر المباشر

4.ق الوقوعمحقما دام أنه 

في المسؤولية العقدية على تعويض الضرر المباشر المتوقع فقط،  المسؤوليلتزم 

غشه أو خطئه الجسيم،  حالة أي الضرر الذي يمكن أن يتوقعه عادة وقت التعاقد إلا في

.300سي يوسف زاهية حورية، المسؤولية المدنية للمنتج، المرجع السابق، ص  -1
.301ص  المرجع نفسه، -2
.82قنطرة سارة، المرجع السابق، ص  -3
.66مامش نادية، المرجع السابق، ص  -4
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فإنه يسأل عن الضرر المباشر متوقعا كان أو غير متوقعا، هذا ما تم النص عليه في 

ن والمدين هما اللذان أوجدا العقد ومن ، ويرجع ذلك إلى أن الدائ1ت.م.ج 182/2المادة 

صرف إرادتهما إلى تجديد الضرر غير نتثم حددا مدى التعويض عن الضرر، ولم 

.2المتوقع

في حين يسأل المدين في المسؤولية التقصيرية عن الضرر المتوقع وغير المتوقع، 

عن الفعل  أي أن التعويض يقدر تبعا للضرر المباشر الذي أصاب المضرور، والذي نتج

الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع، لأن القانون هو  نالضار بدون تفرقة في ذلك بي

الذي أوجد الالتزام الذي يترتب الإخلال به تحقق المسؤولية التقصيرية وحدد مداه دون 

.3تدخل إرادة الطرفين فيه

  يت الفرصةوثانيا: التعويض عن تف

الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي يشمل الضرر المباشر عنصرين هما: 

، يتمثل الأول في المصاريف والنفقات التي خسرها المضرور في العلاج وإجراء 4فاته

والثاني يتمثل في  -بسبب الدواء –شراء الأدوية ومصاريف إقامته في المستشفى والعملية 

.5انقطاع دخله الشهري بسبب تعطله عن العمل

كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غير أنه إذا « ت.م.ج تنص على ما يلي: 182/2المادة  -1

.»غشا او خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد
.67 مامش نادية، المرجع السابق، ص -2
.67المرجع نفسه، ص  -3
.128بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص  -4
كريمة، الضرر في المجال الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية،  عباشي -5

.19، ص 2011كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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  الضرر المعنويثالثا: التعويض عن 

يتمثل في الأذى المعنوي الذي يصيب المضرور في عواطفه وأحاسيسه، ويقصد 

به في مجال الأدوية، ذلك الضرر الذي يصيب المريض في شعوره وأحاسيسه نتيجة 

الآلام والمعاناة الناتجة عن المساس بسلامته الجسدية وبسبب الدواء، ويتمثل أيضا في 

ة التي يشعر بها المريض، ويظهر فيما قد ينشأ من تشوهات وندب الآلام الجسمانية والنفسي

.1وعجز في أعضاء جسمه أو بعضها

الرأي في الوقت الحاضر على جواز التعويض عن الضرر الأدبي، وهذا استقر  

  مكرر ت.م.ج، سالفة الذكر.  182، بمقتضى نص المادة 2ما سار عليه المشرع الجزائري

  المرتد رابعا: التعويض عن الضرر

يعرف الضرر المرتد على أنه ما يلحق الشخص من ضرر مباشر نتيجة الإصابة 

.3اللاحقة بغيره

ذو طبيعة اقتصادية متمثلة في حرمان أقارب المضرور  هذا الضرر قد يكون

ان الدائنين من مصدر كانوا يعولون عليه في سداد مالأصلي من حقهم في النفقة، أو حر

هذا الضرر ذو طبيعة أدبية أو معنوية، كالآلام التي تصيب الأهل يكون ديونهم، كما قد 

أو الضرر  والأقارب من جراء فقد شخص عزيز، فهذا ما يسمى بالضرر المرتد،

.4التبعي

.20 المرجع السابق، ص عباشي كريمة، -1
.108إيمال كلثوم، المرجع السابق، ص   -2
.108ص  نفسه،المرجع  -3
.355محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  -4
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لأقارب المستهلك في حالة وفاته نتيجة استخدامه للدواء، مطالبة المنتج  قيح

فقد العائل الذي كان يعولهم، المسؤول بالتعويض كما أصابهم شخصيا من ضرر مادي ل

بالتعويض  ةمكنهم أيضا المطالبفيأما إذا كان المتضرر المباشر مازال على قيد الحياة، 

هو الحرمان من لأن العلّة في التعويض عن هذه الأضرار  عن الأضرار المالية المرتدة،

.1الإعالة

  الفرع الثاني

  أشكال التعويض عن أضرار الدواء

يتخذ التعويض شكلين أو صورتين، فكما يمكن أن يكون التعويض في شكل عيني 

  مقابل (ثانيا).ب(أولا)، يمكن أن يكون تعويضا 

Réparationأولا: التعويض العيني  en nature

ة لجبر الضرر بالنسية للمضرور إذ عيعتبر التعويض العيني من الطرق الناج 

، وذلك بإعادة الحالة إلى ما كان ذلك ممكناا يهدف إلى محو ما لحقه من ضرر، طالم

.2كانت عليه قبل وقوع الضرر

...على أنه يجوز للقاضي، تبعا «ت.م.ج على ما يلي:  132/2نصت المادة 

.»للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه...

اء، في إيجاد دواء جديد من شأنه أن يرفع ويتمثل التعويض العيني في مجال الد

الضرر الذي حققه الدواء متى كان هذا الأمر ممكنا، وبإمكان منتج الدواء أن يتداركه، 

عرضت أمام القضاء الفرنسي قضية تتلخص وقائعها في كون أن أحد الأشخاص حيث 

.130 بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص -1
.202أحمد معاشو، المرجع السابق، ص  -2
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فع دعوى مرور سنة أصيب بمرض التصلب، فر حقن من لقاح التهاب الكبد، وبعد 3تلقى 

ضد الشركة المصنعة للقاح، فأدان القضاء الشركة المصنعة عن هذا الضرر، وطالبوا 

.1بإيجاد تطعيم لعلاج هذا المرض إن أمكن ذلك

Réparationثانيا: التعويض بمقابل  par équivalent

إذا اصبح التنفيذ العيني متعذرا لاستحالته، أجبر المنتج على التنفيذ بمقابل وهو 

:2نوعان

Réparationالتعويض النقدي:  -1 pécuniaire

يعد التعويض النقدي الأصلح للمضرور عن الضرر الناتج عن استعماله الأدوية، 

ويكون عبارة عن مبلغ من المال يدفع للمضرور دفعة واحدة، كما يجوز للقاضي أن 

كما  ،3يجعله على شكل أقساط تدفع للمضرور، ويجوز أن يكون في شكل إيراد مرتب

، وهذا ما نصت عليه المادة 4يمكن أن يكون في شكل أقساط تدفع إلى شركة التأمين

.5ت.م.ج 132/1

.132 بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص-1
.102أحمد معاشو، المرجع السابق، ص  -2
أن الأول يدفع على شكل أقساط تحدد مدتها ويعين عددها، ويتم الفرق بين التعويض المقسط والإيراد المرتب، هو  -3

استفاء التعويض بدفع آخر قسط منها، أما الثاني فيدفع على أقساط تحدد مدتها ولا يعرف عددها أن الإيراد يدفع ما دام 

  صاحبه على قيد الحياة ولا ينقطع إلا بموته.
.141إيمال كلثوم، المرجع السابق، ص  -4
ويصح أن يكون  ،يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف« ت.م.ج تنص على ما يلي: 132/1ة الماد -5

.»التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون إيراد مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا
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Réparationالتعويض غير النقدي:-2 par équivalent non pécuniaire

وهذا النوع من عين على سبيل التعويض، موهو أن تأمر المحكمة الفاعل بأمر 

.1ولا هو تعويض نقديالتعويض لا هو تعويض عيني 

يجوز «...ت.م.ج بقوله:  132/2قد نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت 

عليه، أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض، بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غير 

.»المشروع

نشر الحكم الذي قضي بإدانة منتج بمثلا كأن يحكم القاضي على سبيل التعويض، 

، هذا النوع من التعويض قليل الوقوع في مجال المسؤولية 2بالجريدة وعلى نفقتهالدواء 

 ىأتتللمنتج عن أضرار الدواء، لأن ما يهم المتضرر هو جبر الضرر، وذلك لا يالمدنية 

.3أو التعويض النقديإلا بواسطة التعويض العيني 

  الفرع الثالث

تقدير التعويض عن أضرار الدواء

قد يتفق الأطراف أثناء إبرام العقد، أو في اتفاق لاحق على تحديد مقدار التعويض 

(ثانيا)  يالذي سيدفع للمضرور (أولا)، كما قد يحدد مبلغ التعويض بموجب نص قانون

وإذا لم يحدد لا من قبل الأطراف ولا من القانون فسيتولى القاضي تحديده (ثالثا)، ويتم 

  تقدير التعويض بناء على عناصر معينة (رابعا).

الماجستير في القانون، فرع عقود  المسؤولية المدنية عن تداول الأدوية، مذكرة لنيل شهادةحديبي عبد الرحمان،  -1

.79، ص 2012، الجزائر، 1ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
.115إيمال كلثوم، المرجع السابق، ص  -2
.133بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص  -3
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  أولا: التقدير الاتفاقي

التعويض التي  قيمة يقصد بالتقدير الاتفاقي للتعويض، اتفاق الطرفين على تحديد

.1ه بضررينالها المضرور عند إصابت

، وهذا ما نصت 2ر الوقوع في نطاق المسؤولية العقديةيهذا النوع من التعويض كث

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه «ت.م.ج:  183عليه المادة 

.»181إلى  176في العقد أو في اتفاق لاحق، وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد 

في مجال المسؤولية المدنية عن فعل  3لتطبيق الشرط الجزائيغير أنه لا مجال 

الأدوية، بحيث يستحيل أن تكون السلامة الجسدية لشخص محل اتفاق مالي، ولم علم 

ما في ذلك من مغامرة في فقد لما اقتناه أصلا، لمستخدم الدواء بضرر المنتوج الدوائي 

.4المريض لأثمن ما يملك وهي الصحة والحياة

  ثانيا: التقدير القانوني

تلجأ بعض التشريعات الوضعية إلى جعل التعويض متضمنا في أحكام نصوصها، 

رى يغير أن المشرع الجزائري لم يضمن نصوص القانون المدني مثل هذا التقدير، و

ما بلذا لم يأخذ  البعض أن هذا راجع لكون المشرع قد تأثر بمبادئ الشريعة الإسلامية،

، التي تقضي بتقدير التعويض تقديرا إجماليا كما في حالة 5التشريعات المقارنةذهبت إليه 

.134ص بلمرابط سمية، المرجع السابق،  -1
.321للمنتج، المرجع السابق، ص سي يوسف زاهية حورية، المسؤولية المدنية  -2
يض مقدر سلفا لمواجهة ضرر محتمل نتيجة عدم تنفيد الالتزام وليس له صفة ورف الشرط الجزائي بأنه تععي -3

.116جزائية، أنظر: إيمال كلثوم، المرجع السابق، ص 
.144 صة، المرجع السابق، معباشي كري -4
الماجستير في القانون، فرع قانون  شهادةة، مذكرة لنيل بجات المعيبرابح منير، حق المستهلك في ضمان المنتو -5

.124، ص 2014، الجزائر، 1حماية المستهلك والمنافسة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 



البشري أحكام المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء                          الفصل الثاني:

71

ا ب، وهذا ما يشكل عين الر1التأخير عن تنفيذ الالتزام، وهذا ما يسمى بالفوائد التأخيرية

.2المنهي عنه في قواعد الشريعة الإسلامية

  ثالثا: التقدير القضائي

الطرفين في مجال المسؤولية المدنية  إذا استحال تحديد مبلغ التعويض باتفاق

3الدواء، ولغياب أي نص قانوني يحدده من جهة أخرى، يتولى قاضي الموضوع لمنتجي

عليه المادة  ، وهذ ما نصت4الذي ينظر في الدعوى تقدير قيمته والتي ستمنح للمضرور

كام القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحيقدر «ت.م.ج:  131

سة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم بمكرر مع مراعاة الظروف الملا 182و 182المادتين 

بصفة نهائية، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق أن يطالب خلال مدة ن يقدر التعويض أ

.»معينة بالنظر من جديد في التقدير

في إذا لم يكن التعويض مقدرا «من القانون نفسه على أنه:  182 المادة فوتضي

.»العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره...

التقدير القضائي يمكن إعماله في المسؤولية العقدية، وهو المبدأ والأصل في 

.5المسؤولية التقصيرية

.320 سي يوسف زاهية حورية، المسؤولية المدنية للمنتج، المرجع السابق، ص -1
.124 المرجع السابق، ص برابح منير،-2
الرجوع إلى التطبيقات القضائية في الجزائر، يؤكد لنا أن الخبرة (العلمية أو الطبية) في حوادث الاستهلاك، إن  -3

كثيرا ما ساهمت في تكوين قناعة القاضي حول الموضوع، فهي تمثل سندا مهما ينبني عليه قرار القاضي، خاصة وأن 

وتقنية، ليس بمستطاع القاضي استيعابها.  ةعلمية وبيولوجي را ما تحتوي في جنباتها معلومات وصيغايتقارير الخبرة كث

دد: قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج (دراسة مقارنة)، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الدولة في صأنظر في هذا ال

.251، ص 2005بكر بقايد، تلمسان،  والقانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أب
.117 جع السابق، صإيمال كلثوم، المر -4
.124، ص السابقالمرجع  برابح منير، -5
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  الفرع الرابع

  عناصر تقدير التعويض عن أضرار الدواء.

الملابسة، الضرر الظروف على عناصر معينة، من بينها: يكون تقدير التعويض بناء 

 المتغير، وكذا النفقة المؤقتة، أما سوء نية المتدخل (المحترف) أو حسنها فإنه لا يعتد بها في

.1جراء العيوب الموجودة في المنتوجات مجال الأضرار التي تلحق الأشخاص

  أولا: الظروف الملابسة

هو الذي ت.م.ج سالفة الذكر، فإن قاضي الموضوع  131بالرجوع إلى نص المادة 

  يقدر مبلغ التعويض ويراعي في ذلك الظروف الملابسة لوقوع الضرر.

يقصد بالظروف الملابسة، الظروف الشخصية التي تتصل بحالة المضرور 

ديد قدر الضرر الذي أصابه، كما يراعى في حتدخل في تالصحية والمالية والعائلية والتي 

ظروفه المالية، فالضرر يقدر تقديرا ذاتيا هذا الشأن الظروف الشخصية للمسؤول لاسيما 

.2أو شخصيا بالنظر للمضرور بالذات لا على أساس مجرد

المالية أو جسامة الخطأ  هأن الظروف الشخصية للمسؤول كظروف "السنهوري"يرى 

الذي ينسب إليه، لا يعتد بها عند تقدير التعويض الذي يجب عليه، لأن للمضرور تعويضا 

الذي لحقه، لا ينقص إذا كان المسؤول فقيرا أو كان خطؤه يسيرا، ولا  كاملا عن الضرر

من  ثهيزيد إذا كان المسؤول ثريا أو كان خطؤه جسيما، فهو يدفع التعويض بقدر ما أحد

.3ضرر دون مراعاة الظروف الشخصية

.125المرجع السابق، ص  برابح منير،-1
.75مامش نادية، المرجع السابق، ص  -2
.324سي يوسف زاهية حورية، المسؤولية المدنية للمنتج، المرجع السابق، ص  -3
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بمثل  دلية في كثير من الأحيان إلى الاعتدامإلا أن القاضي قد يميل من الناحية الع

1.ذه الظروفه

وقد اخذ القضاء الجزائري بمعيار الظروف الملابسة، في تقدير التعويض في عدة 

إذا كان «، حيث جاء فيه ما يلي: 1985-05-08قرارات نذكر منها: القرار الصادر بتاريخ 

من القانون المدني، أن التعويض يخضع في تقديره  182¡131¡130مؤدى بعض المواد 

عدم الإشارة من طرف قضاة الموضوع إلى مراعاتهم الظروف  لسلطة القاضي، فإن

2.»الملابسة للضحية وقيامهم بتحديد الخسارة، يجعل قرارهم غير سليم ويعرض للنقض

  ثانيا: الضرر المتغير

يقصد بالضرر المتغير ما يتردد بين التفاقم والنقصان بغير استقرار في اتجاه بذاته، 

.3فترة ارتكاب الخطأ وحصول الضرر وقد يحدث تبعا لظرف طارئ بين

أما الوقت الذي يقدر فيه، فهو وقت صدور الحكم، فالتعويض يجب أن يتم على 

تد الضرر أو خف، لأنه قد شاساس الحالة التي وصل إليها الضرر يوم الحكم، سواء ا

.4تغير الضرر من يوم حدوثه إلى يوم صدور الحكمييحدث أن 

  ثالثا: النفقة المؤقتة

غ التعويض بصفة نهائية، له ان لإذا لم يتيسر للقاضي وقت صدور الحكم أن يقدر مب

يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير، وهذا 

.325ص سي يوسف زاهية حورية، المسؤولية المدنية للمنتج، المرجع السابق،  -1
.34، ص 1989¡03، المجلة القضائية، العدد 1985-05-08، قرار بتاريخ 39694المحكمة العليا، ملف رقم  -2
.138بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص  -3
.326المرجع السابق، ص سي يوسف زاهية حورية، المسؤولية المدنية للمنتج،  -4
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ده المشرع الجزائري في آخر نص صما يسمى "بالتعويض الجزئي المسبق"، وهذا ما ق

:1وحتى يتجسد هذا الحق لابد من شروط هي ت.م.ج سالفة الذكر، 131المادة 

تكون هناك ضرورة ملحة لطلب هذه النفقة. نأ-

أن تكون عناصر التعويض لا تزال في حاجة لمدة طويلة لإعداده.-

.2ينتظر أن يقدر به الضررأن يكون مبلغ هذه النفقة أقل من مبلغ التعويض الذي -

  المطلب الثاني

لمنتجي الدواءالتأمين من المسؤولية المدنية 

إن تأمين المسؤولية في العديد من الدول هو في طريق التوسع، فأصبح المنتجون 

المتابعون في مجال المسؤولية المدنية يلجؤون لهذا النوع من التأمين اتجاه مسؤوليتهم 

المحتملة، باعتبار أن الشركة هي التي تتحمل مصاريف التأمين، ولذلك فإن التأمين اصبح 

(الفرع الأول)،  ؟سؤولية المدنية دعما كبيرا وأكيدا، فما هو مفهوم هذا التأمينيقدم للم

  (الفرع الثاني) وما مدى إلزاميته؟ (الفرع الثالث). ؟وماهي أهميته

  الفرع الأول

  من المسؤولية المدنية عن أضرار الدواءمفهوم التأمين 

تغطية مخاطر المنتوجات  أهمية كبيرة في 3يكتسي عقد التأمين من المسؤولية

وعلى وجه الخصوص المنتوجات الدوائية، وفيما يلي سنتطرق إلى تعريف التأمين من 

  من حيث الأضرار (ثانيا). هالمسؤولية (أولا)، ونطاق

.123خميس سناء، المرجع السابق، ص  -1
.123 ص المرجع نفسه، -2
نظام التأمين حديثة نسبيا، وكان أول ظهور له في التأمين البحري، ثم ظهر التأمين من الحريق والتأمين على  ةنشأ -3

و عرابي، أحكام التأمين، دار وائل للنشر، يلا: غازي خالد أبصأنظر أكثر تف .الحياة، وأخيرا التأمين من المسؤولية

.26، ص 2010الأردن، 
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  أولا: تعريف التأمين من المسؤولية

عرف عقد التأمين من المسؤولية من طرف الأستاذين بكار وبسيون على أنه: 

الموجهة من الغير ضد  ىالمؤمن الأضرار الناتجة عن الدعاو يضمن بموجبهعقد «

.1»المؤمن له

من القانون المدني  619في المادة  2لقد عرف المشرع الجزائري عقد التأمين

التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن  يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد «بنصه: 

مبلغا من المال أو إيراد أو اي عوض مالي آخر في حالة الذي اشترط التأمين لصالحه 

وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية أخرى 

.»يؤديها المؤمن له للمؤمن

ن المؤمن له رجوع ماوبالتالي عقد التأمين من المسؤولية هو عقد الهدف منه ض

المؤمن له مسؤولا عن تعويضه، وهو عقد فرضت ابه الضرر لكون صالغير الذي أ

كل ما يتعلق بالإنسان، ي احتمالات المخاطر التي تلازم مضرورته في الوقت الراهن تنا

.3ولاسيما فيما يتعلق بحرفته في المجال الطبي والصيدلي

تتمثل فكرة التأمين من المسؤولية في وجود شخص ما يخشى أن يكون مسؤولا 

من ضرر، فيقوم بإبرام عقد تأمين ينقل بموجبه تبعة تعويض ذلك يب الغير صعما ي

إلى طرف آخر يرضى بذلك وهو المؤمن، بحيث يؤمن نفسه من عن كاهله  الضرر

.161براهيمي زينة، المرجع السابق، ص  :نقلا عن -1
إن التأمين لغة: هو مصدر الفعل أمن ويؤمن، وهي مأخوذة من الإطمئنان، والذي هو عكس الخوف ونقيضه، ومنه  -2

حميدة جميلة، الوجيز  واستأمنه بمعنى غرس فيه جانب كبير من الثقة. أنظر: الأمانة التي هي ضد الخيانة، ويقال إئتمنه

.7، ص 2012لجديد للتأمينات، دار الخلدونية، الجزائر، التشريع الجزائري ا في عقد التأمين، دراسة على ضوء
.365محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  -3
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، فالتأمين آلية تسمح بالاستجابة لمتطلبات حماية الذمة 1رجوع الغير عليه بالمسؤولية

.2ت الاجتماعيةالمالية من المخاطر، وهو مرتبط بتطور التجارة والتحولا

  ثانيا: نطاق التأمين من حيث الأضرار والمخاطر القابلة للضمان

مين في مجال الدواء، وتتسع أتتعد الأضرار والمخاطر التي يمكن أن يغطيها الت

.3لتشمل الجانب الأكبر منها، ومع ذلك يخرج بعضها من دائرة الضمان

الأضرار والمخاطر القابلة للضمان-1

)SAAمن الاتفاقية الخاصة بالشركة الوطنية للتأمين ( 2نص المادة بالرجوع إلى 

أن المؤمن يضمن التبعات المالية للمسؤولية المدنية للمنتج «جدها تنص على ما يلي: ن

.»بالغير من أضرار جسدية ومادية ومعنوية... هعما تلحقه منتوجات

على أنه:  4بالتأمين المتعلق 07-95من الأمر رقم  56في ذات الشأن تنص المادة 

ة بسبب ييضمن المؤمن التبعات المالية المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدن«

.»الأضرار اللاحقة بالغير

فبجمع النصين السابقين، يتضح لنا أن عقد التأمين يغطي الأضرار الجسدية 

.5والمادية والمعنوية التي يصاب بها الغير فقط

رتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية، أطروحة مقدمة لاستكمال بهاء الدين مسعود سعيد خويرة، الآثار المت -1

.9، ص 2008درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
2 -KACEL Nouara, L’assurance et l’indemnisation du dommage corporel, Mémoire de magister,
Faculté de, Université D’Alger, 2013, P 9.

.370محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  -3
مارس  8، صادرة بتاريخ 13ج عدد .ج  .ر .يتعلق بالتأمينات، ج ،1995 جانفي 25مؤرخ في  07-95أمر رقم  -4

12، صادرة بتاريخ 15ج عدد .ج  .ر .، ج2006 فيفري 20مؤرخ في  04-06تمم قانون رقم ييعدل و ،1995

.2006مارس 
.320قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -5
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ملها التامين في مجال شتمثل أولى الأضرار التي ي فلا شك أن الأضرار الجسدية

الدواء، والتي من بينها وفاة المريض نتيجة تناول دواء معيب، كما يدخل في ذلك ايضا 

الأضرار المادية والمعنوية، والتي تشمل هلاك المال الذي تم شراء الدواء به، أو الآلام 

فقات الباهظة التي يتحملها المضرورون النفسية والمعاناة التي يتحملها المريض، كتلك الن

لخبراء لتحديد العيب والوقوف على حلقة المعيوبية اب تداناللوصول إلى حقوقهم، كنفقات 

1.بين المراحل المختلفة للعملية الإنتاجية للمادة الدوائية

الأضرار والمخاطر غير القابلة للضمان-2

يعد عقد التأمين من الآليات التي من خلالها يمكن للمنتج أن يضمن تعويض ضحايا 

على منتوجاته، غير أن هذا القول لا يمكن أخذه على إطلاقه، باعتبار أن سوق التأمينات 

ض تعزف فيها شركات التأمين عن رومسؤولية المنتج عن تسليم المنتج يعرف حالات وف

وبالتالي عدم الحلول محل المؤمن له في تعويض المضرورين، تغطية بعض المخاطر، 

إما بالنظر إلى خصوصية بعض الأضرار والمخاطر التي جرى العرف على اعتبارها 

قابلة للضمان، أو لكون المخاطر جرى الاتفاق على أن يقع عبء تحملها على كاهل 

.2المؤسسة الإنتاجية

  تتمثل الأضرار غير القابلة للضمان في:

لأخطاء العمدية للمنتجا- أ

يكون الضرر أو الخطر المؤمن منه  نلعقد التأمين، يشترط أ وفقا للأحكام العامة

غير معلق تحققه على إرادة أحد المتعاقدين، حتى تنتفي عنه صفة الاحتمال، وعليه لا 

شركات التأمين تغطية الأخطاء العمدية لمنتج الدواء، أما إذا كان الخطأ صادرا من  تقبل

.3أحد تابعيه، فيجوز لشركات التأمين أن تقبل تغطية التأمين في تلك الحالة

.370 محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص-1
.144 بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص -2
371 محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص -3
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استبعاد الأخطاء الناتجة عن الحوادث المتوقعة- ب

ن أتمالية، فإذا صادف وحيبدو ان الفكرة تجد لها مبررا في طبيعة عقد التأمين الا

(المنتج)، أو كان بإمكانه كانت الوقائع التي أنتجت الضرر معلومة مسبقا لدى المؤمن له 

.2، سواء قبل تسليم المنتج أم بعد تسليمه، فإن شركة التأمين لا تضمن الضرر1إدراكها

  الفرع الثاني

  مين من المسؤولية المدنية لمنتجي الدواءأأهمية الت

تزيد من أهمية اللجوء إلى التأمين في مجال الدواء بعض الاعتبارات التي نوجز 

  فيما يلي: أهمها

الإنتاج المكثف والمتربط بسيطرة الآلة وسطوة التكنولوجيا على النشاط الإنتاجي -

في مجال الدواء، الأمر الذي يعني أن العيب سوف يطول عددا غير محدد من 

كبر من المستهلكين أالوحدات الإنتاجية، وهو ما يتلازم مع إلحاق ضرر بعدد 

للدواء.

ما لالتطور والتعقيد في المكونات التي تنتج منها المادة الدوائية، كنتيجة حتمية -

أفرزه التقدم الصناعي من استخدام تقنيات عالية في الإنتاج، يؤدي في الغالب إلى 

الأمر الذي يبرر التطور الهائل في  مضارجعل استعمالها محفوفا بالمخاطر وال

.3مين من المسؤوليةأنظمة التأ

ستهلاك، مما ام المسؤولية المدنية عن كفالة تعويض ضحايا حوادث الإظجز نع-

حتم على المنتجين اللجوء إلى جماعية التعويض عن طريق التأمين، بحيث أصبح 

.329 قادة شهيدة، المرجع السابق، ص -1
.371 القطب، المرجع السابق، ص محمد محمد-2
.366 ، صالمرجع نفسه -3
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بتقسيم عبء  موع المستهلكين،جزيع عبء التعويض على موالمنتج معه يلجأ إلى ت

.1في ثمن المنتوجالأقساط بينهم، وإدماج جزء منها 

الملائم بين التعويض  ، يحقق التوازن2ن التأمين في مجال مسؤولية المنتجإ-

عبر ستمرار في النشاط والتي ومساعدة المشروعات الإنتاجية والخدماتية على الإ

تقنية التأمين تقوم بتوزيع عبء الأضرار بدلا من تركيزها على مسؤول واحد 

.3نهيارفتسبب له الإ

يحقق التأمين بعض الميزات من خلال دراية شركات لى ما سبق ذكره، إإضافة 

التأمين بمضمون المخاطر المؤمن عليها ومداها، عن طريق الدراسات التي تقوم بها. كما 

أصبح دورها يتعدى مستوى التعويض للوصول إلى المراحل القبلية من خلال ما تقدمه 

ن طريق متابعتها عبر للمؤسسات الإنتاجية من تعليمات وإجراءات تحفظية ووقائية، ع

.4جميع مراحل الإنتاج

  الفرع الثالث

  التأمين من المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء لزاميةإمدى 

أنه في القانون  ستهلاك، نجدبالنظر إلى الأهمية القصوى للتأمين في مجال حودث الإ

 إلزاميةصوب تقرير مبدأ  اتجهتالجزائري لم يعد هناك مجال للشك في أن قناعة المشرع 

الحماية التأمين من المسؤولية المدنية للمنتجين والصناع، حتى توفر للمستهلكين والغير 

.104 أحمد معاشو، المرجع السابق، ص -1
لا يعني وجود نظام يغطي مسؤولية المنتجين، تهاونهم في أخذ الاحتياطات الواجبة لحماية العملاء والغير من  -2

على السمعة التجارية والمنافسة يسعون جاهدين في توفير أقصى درجات الحيطة  همحرصبأضرار منتجاتهم، لأنهم 

مين سلامة وأمن جمهور المستهلكين بغض النظر عمن يتحمل التعويض. أنظر: أحمد معاشو، المرجع السابق، ص ألت

104.
.104قنطرة سارة، المرجع السابق، ص  -3
.104 أحمد معاشو، المرجع السابق، ص -4
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، وهذا ما اكدته المادة 1يبهم من أضرار المنتجات المعيبةصالقانونية الفعالة للتعويض عما ي

يجب على كل «المتعلق بالتأمينات، والتي تنص على ما يلي:  07-95من الأمر رقم  168

شخص طبيعي أو معنوي يقوم بصنع أو ابتكار أو تحويل أو تعديل أو تعبئة مواد معدة 

للإستهلاك أو للإستعمال، أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية المهنية اتجاه 

ن لهذه المواد ون والموزعومستهلكين والمستعملين واتجاه الغير. يخضع المستوردال

.»ذاتها لنفس إلزامية التأمين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

على  ينمالمنتجين بالتأ 2من خلال ما سبق ذكره نلاحظ أن المشرع الجزائري ألزم

  مسؤوليتهم ليصبح بذلك مبدأ قانوني لا يمكن تجاوزه.

من جهة أخرى فإن هذه الالزامية تشمل كافة المنتوجات دون استثناء، وتتعلق بكافة 

إلى غاية التداول  المراحل التي يمر بها المنتوج، من التصميم إلى التركيب إلى التغليف،

   رد أو موزع.وان الصانع محلي أو مستكفي السوق، بل يتوسع إلى كافة المنتجين سواء أ

يب المتعاقدين صن فعالية لهذا الالتزام، أنه يغطي الأضرار التي تمما يض

من قانون  173والمستعملين له، وحتى الغير، بل إن المشرع شدد من خلال نص المادة 

على وجوب أن يكون الضمان المكتتب كافيا سواء بالنسبة للأضرار الجسمانية  3التأمينات

.105 قنطرة سارة، المرجع السابق، ص-1
من يخالف إجبارية التأمين على المسؤولية عن المنتجات بغرامة مالية  07-95من قانون رقم  184عاقبت المادة  -2

  دج تحصل لحساب الخزينة العمومية، ودون الإخلال باكتتاب التأمين.100.000إلى  5000يتراوح مبلغها بين 
بخصوص تأمين المسؤولية المدنية المشار إليه من المواد « التأمينات تنص على ما يلي:من قانون  173المادة  -3

أعلاه، يجب أن يكون الضمان المكتتب كافيا سواء بالنسبة للأضرار الجسمانية أو بالنسبة للأضرار  172إلى  163

ي وتج به على الضحايا أو ذعلى ذلك، يجب أن لا ينص عقد التأمين على سقوط أي حق يمكن أن يح ةالمادية. علاو

.»حقوقهم
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أن  أن لا ينص عقد التأمين على سقوط أي حق يمكن أو بالنسبة للأضرار المادية، وعلى

.1به على الضحايا أو ذوي حقوقهميحتج 

استنادا على ما سبق يتبين أنه بغرض تعويض المضرورين قام المشرع الجزائري 

تأمين" لكفالة حق المستهلك في التعويض  –بالاستعانة بالثنائية "المسؤولية المدنية للمنتج 

التوفيق بين مصالح المستهلكين في  في الكامل والشامل. كما لهذه الثنائية من دور

  التعويض من جهة مع المحافظة على الذمة المالية للمنتج الملتزم بالتعويض.

التأمين، إلا أنه يعاب عليه إمكانية تحميل المتدخلين رغم فعالية هذا النوع من 

الأدوية بما يستوعب هذه  ثمن للمستهلكين أقساط هذا التأمين، وهذا عن طريق رفع

2.الأقساط

بالإضافة إلى أن دخول تقنيات التكنولوجيا الحديثة في عمليات إنتاج وتصنيع الأدوية 

الضرر المغطى بالتأمين، أو المؤمن ضده أدى إلى مزيد من الصعوبات في مسألة تحديد 

.3وكذلك في تحديد مبلغ التعويض المستحق، وتحديد مقدار القسط المراد دفعه

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في العديد من الحالات يقع حادث الاستهلاك، فيجد 

الضحايا أنفسهم دون آلية تعويضية تتكفل بهم، إما لعدم تحديد المسؤول عن الضرر، أو 

.106 أحمد معاشو، المرجع السابق، ص -1
.121 إيمال كلثوم، المرجع السابق، ص -2
.378 محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص-3
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يوفر لهم ضمان  1لمحدودية التغطية التأمينية أو لعدم وجود صندوق ضمان احتياطي

2.ولة مهمة إنقاذ المتضررين وكفالتهمالتعويض، ففي هذه الحالة على الد

من القانون المدني  1مكرر  140هذا ما كرسه المشرع الجزائري في نص المادة 

إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر «والتي تنص على ما يلي: 

.»يد فيه، تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر

هذا المبدأ، لأنه يسمح للمتضرر من استهلاك  وقد أحسن المشرع الجزائري بتبني

  الدواء الحصول على التعويض عن الضرر الجسماني في حالة انعدام المسؤول. 

هناك دعوات بإنشاء صندوق احتياطي خاص بتعويض ضحايا استهلاك المنتوج الدوائي كصندوق الضمان  -1

الاجتماعي، أو صندوق تعويض ضحايا حوادث المرور وصندوق تعويض ضحايا الإرهاب، وذلك نظرا للأضرار 

  ينة في إيرادات الصندوق. البليغة المترتبة عن استهلاك الأدوية، مع مساهمة مصانع ومعامل الأدوية بنسبة مع
.207رجع السابق، ص ممختار رحماني محمد، ال -2
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  المبحث الثاني

  إعفاء منتجي الدواء من المسؤولية المدنية

إذا قامت مسؤولية منتج الدواء على أساس الخطأ، سواء كان واجب الإثبات أو 

يستطيع قطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ويتم ذلك بإثبات السبب مفترضا، فإنه 

  الأجنبي.

طيع التنصل تسيأما إذا كانت مسؤولية المنتج مسؤولية موضوعية، فالأصل أنه لا 

من المسؤولية لأنها لا تتعلق بأخطائه أو خطأ غيره، وإنما ترتبط بالنشاط ذاته، ومع ذلك 

حدة هذه المسؤولية، وأوجد دفوعا وأسبابا تمكن المنتج من فإن المشرع قصد التخفيف من 

دفع مسؤوليته، وهذه الأسباب نوعان: الأسباب المنصوص عليها في القواعد العامة 

والقانون  1985جاء بها التوجيه الأوربي سنة  تيوالأسباب الخاصة ال ،(المطلب الأول)

  (المطلب الثاني). 1998الفرنسي في 

  المطلب الأول

  اب الإعفاء العامةأسب

إذا أثبت  «ت.م.ج التي تنص على ما يلي:  127بالرجوع إلى نص المادة 

الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ 

ن غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد اصدر من المضرور أو خطأ من الغير ك

.»ذلكنص قانوني أو اتفاق يخالف 
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، نستنتج أن أسباب الإعفاء العامة تندرج في 1ت.م.ج 138/2وكذلك نص المادة 

، والذي يتمثل في: القوة القاهرة (الفرع الأول)، خطأ المضرور (الفرع 2السبب الأجنبي

الثاني) وخطأ الغير (الفرع الثالث)، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمنتج أن يدفع المسؤولية عن 

  دم دعوى مسؤوليته (الفرع الرابع).نفسه بإثبات تقا

  الفرع الأول

  القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ

La force majeure

لم يعرف المشرع الجزائري القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، لكن نص عليها في 

3من القانون المدني، وترك مجال تعريفها إلى الفقه والقضاء. 138/2و 127المادتين 

كل حادث خارجي لا يمكن توقعه ولا يمكن  «استنادا إلى الفقه، فالقوة القاهرة هي: 

أمر لا ينسب إلى المدين، ليس متوقعا  «: ، أو هي4»دفعه يؤدي إلى إحداث الضرر

5.»لتزامحصوله وغير ممكن دفعه يؤدي إلى استحالة تنفيذ الإ

حادث مستقل عن إرادة المدين ولم يكن  «أما القضاء فيعرف القوة القاهرة بأنها: 

6.»في وسعه توقعه أو مقاومته

ويعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر  «ت.م.ج تنص على ما يلي:  138/2المادة  -1

.»حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، أو عمل الغير، أو الحالة الطارئة، أو القوة القاهرة
لم يعرف المشرع الجزائري السبب الأجنبي، وإنما أشار إلى بعض صوره، وقد عرفه الأستاذ علي فيلالي على أنه:  -2

أنظر: علي  .»كل فعل أو حادث غير متوقع وغير ممكن الدفع من قبل المسؤول وخارجيا عنه، نشأ عنه الضرر «

.329، ص 2010للنشر، الجزائر، ، موفم 2لتزامات، الفعل المستحق للتعويض، ط فيلالي، الإ
.112أحمد معاشو، المرجع السابق، ص  -3
.332علي فيلالي، المرجع السابق، ص  -4
.332المرجع نفسه، ص  -5
.79مامش نادية، المرجع السابق، ص -6
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يستخلص من التعريفات السابقة، أنه يجب أن تتوفر في القوة القاهرة أو الحادث 

  ثلاثة عناصر هي: عدم إمكانية التوقع، استحالة الدفع والصفة الخارجية. 1المفاجئ

  أولا: عدم إمكانية التوقع

ه، فإذا كان من قعالفجائي أو القوة القاهرة مما لا يمكن تو يكون الحادثيجب أن 

كن توقعه يكون الشخص مقصرا إذا لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لتلافي ما يمكن أن مالم

ولا يكتفي بمعيار الشخص  2يترتب عليه من نتائج، ومعيار التوقع هنا معيار موضوعي

3العادي بل بمعيار الشخص الأكثر يقظة وتبصرا بالأمور.

إن وقوع الحادث أول مرة كإصابة أحد المستهلكين بالحساسية من جراء استعماله لدواء 

4دون أن تعرف الظاهرة من قبل، يوفر فرضية عدم التوقع، فيعفي المنتج من مسؤوليته.

  ثانيا: استحالة الدفع

إذ لا تكليف مع المستحيل، ويقصد بالإستحالة الإستحالة المطلقة، بمعنى أنه 

يستحيل على أي إنسان مهما كان حذرا وحريصا أن يتغلب على القوة القاهرة، أما 

الإستحالة النسبية القاصرة على المدعي عليه دون الغير فلا تعتبر قوة قاهرة أو حادثا 

5مفاجئا.

رغم محاولات التفرقة بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ إلا أنها باءت بالفشل، والرأي الراجح هو ما ساد في  -1

فرنسا ومصر، إذ يرى أن هذين المصطلحين مترادفان لا يفيدان إلا أمرا واحدا وهو الحادث الذي لم يكن بالإمكان 

الرأي الذي ذهب إليه المشرع الجزائري من خلال نص المادتين  توقعه ولا بالوسع دفعه ولا للمدين يد فيه، وهو نفس

.135ت.م.ج سالفتين الذكر. أنظر: خميس سناء، المرجع السابق، ص  138/2و 127
.125إيمال كثلوم، المرجع السابق، ص  -2
.283بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص  -3
.125إيمال كلثوم، المرجع السابق، ص  -4
.125ه، ص المرجع نفس -5
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  ثالثا: الصفة الخارجية

عنصرا ثالثا، وهو أن تكون القوة القاهرة أمرا خارجيا  1أضاف القضاء الفرنسي

، أي أنه إذا كان في المنتوج الدوائي عيب 2عن المنتوج ومستقل تماما عن فعل المنتج

وكان له تأثيرا في حدوث الضرر، هنا لا يمكن للمنتج التذرع بالقوة القاهرة للإعفاء من 

3لملازم لطبيعة الشيء لا يعفي من المسؤولية لأنه داخلي.مسؤوليته، أي أن العيب ا

  الفرع الثاني

Laخطأ المضرور  faut de la victime

قص مقدار التعويض، ينيجوز للقاضي أن  «ت.م.ج على أنه:  177تنص المادة 

.»أو لا يحكم بالتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه

يمكن أن تخفف أو  «ت.م.ف على ما يلي:  12-1245في مقابل ذلك تنص المادة 

تلغى مسؤولية المنتج مع الأخذ بعين الاعتبار كل الظروف عندما يكون الضرر شارك 

4.»في إحداثه كل من العيب في السلعة وخطأ الضحية، أو شخص يكون مسؤولا عنه

يتيحان للمنتج أحد أمرين: إما أن يدفع مسؤوليته  نبناء على ذلك، فإن النصي

5بالكامل، أو أن يخففها من خلال إثباته خطأ المضرور.

لم ينص المشرع الفرنسي على حالة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ كسبب معفى للمنتج من مسؤوليته. أنظر أكثر  -1

.113تفصيلا: أحمد معاشو، المرجع السابق، ص 
.133المرجع نفسه، ص  -2
.126إيمال كلثوم، المرجع السابق، ص -3

4 -Art L 1245-12 : «la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu
de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du
produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable ».

.228عبد الحمید الدیاسطي عبد الحمید، المرجع السابق، ص  -5
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داحة فحتى يكون خطأ الضحية معفي من المسؤولية يجب أن تتوافر فيه صفة ال

، كأن يعمد المريض على شرب زجاجة الدواء كلها دفعة واحدة دون التقيد 1والجسامة

2المحدد تناولها. بالكمية والجرعة

ع وغير أنه إذا كان خطأ الضحية ما هو إلا أحد الأسباب التي شاركت في وق

الضرر بالإضافة إلى عيب المنتوج فإن المنتج لا يعفي من المسؤولية كليا، بل يتحملها 

3بالقدر الذي ساهم به العيب في وقوع الضرر.

للمضرور يمكن أن يكون كل خطأ  هو هللكن التساؤل الذي يثور في هذا الصدد 

4سببا في إعفاء أو تخفيف مسؤولية منتج الدواء؟

الذي يمكن أن يرتكبه  5الإجابة عن هذا التساؤل تقتضي التمييز بين صور الخطأ

6المضرور، ويوجد صورتان رئيسيتان لهذا الخطأ.

  أولا: الاستعمال الخاطئ للمنتوج

رض المخصص له غفي غير ال يقصد به استعمال المنتوج بطريقة غير عادية أو

قصد الإنتحار فتتلف معدته، فهنا لا ب، فمن يتناول كمية كبيرة من الأدوية المهدئة 7بطبيعته

.114أحمد معاشو، المرجع السابق، ص  -1
.83حديبي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  -2
.114أحمد معاشو، المرجع السابق، ص  -3
.668عبد الحمید الدیاسطي عبد الحمید، المرجع السابق، ص -4
.178المرجع نفسه، ص  -5
.668نفسه، ص المرجع  -6
.178كريم بن سخرية، المرجع السابق، ص  -7
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، أو أن يخالف المتضرر 1يعد المنتج معيبا وإنما ترتب الضرر نتيجة الاستخدام الشاذ

2توجيهات الاستعمال، كأن يعطي الدواء المخصص للكبار لأحد الأطفال.

على أنه لا يكفي على المنتج، في سبيل التحلل من المسؤولية أن يثبت أيا من 

سابقة الإشارة، وإنما يتعين عليه أن يقيم الدليل على أن الضرر  الخاطئمظاهر الاستعمال 

يجد سببه في هذا النوع من الاستعمال، أو بعبارة أخرى أنه لولاه لما كان الضرر قد 

3وقع.

  من صلاحية الدواء قبل استعمالهثانيا: عدم التحقق 

، حيث يكون تاريخ ةيكون المريض مخطئا إذا انتهت صلاحية الدواء وخاص

له المريض عمالصلاحية ظاهرا بشكل واضح، ولم يقصر المنتج في إبرازه، ومع ذلك است

4دون أن يأخذ في اعتباره النظر إلى تاريخ الصلاحية.

  الفرع الثالث

laخطأ الغير  faute d’autrui

صل من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر الذي حدث للمستهلك تنيستطيع المنتج أن ي

ت.م.ج السالف  138و 127يرجع إلى خطأ الغير، هذا ما أكده المشرع في المادتين 

5ا.مذكره

محمد محي الدين ابراهيم سليم، مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولية، دار المطبوعات الجامعية،  -1

.55، ص 2007الإسكندرية، 
.107بلمرابط سمية، المرجع السابق، ص  -2
.86بق، ص محمد شكري سرور، المرجع السا -3
.86محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  -4
.82مامش نادية، المرجع السابق، ص  -5
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في مجال المسؤولية عن فعل الدواء، الغير يكون الطبيب، أو الصيدلي في 

1ر.صيدليته، أو أي موزع مهني آخ

لكن يجب التنويه إلى أن صانع الدواء يكون له الحق في الرجوع على غيره، 

ء كان الطبيب أو الصيدلي، أو أي موزع مهني آخر، إذا أثبت أن هناك أخطاء واوس

2ارتكبت من قبل هؤلاء، وساهمت في تحقيق الضرر.

دوية، من أبرز التطبيقات القضائية حول خطأ الغير كسبب لنفي مسؤولية منتج الأ

، حينما قضت بعدم 1972ما قضت به محكمة النقض الفرنسية، الصادر في جوان 

مسؤولية منتج الدواء، كان قد أرفقه بنشرة تصف حالة فساده بحدوث اصفرار، وحصل 

ستعمال كانت ظاهرة ، فحالة الدواء الفاسد وغير الصالحة للإ1967الحادث في يناير 

لم يهتم الطبيب ولا الممرضة بفتح علبة الدواء للتأكد  للعيان برؤية شكل الكبسولة، ولكن

3من حالته أو حتى قراءة نشرته.

غير أن المشرع الفرنسي لم يعتبر عمل الغير سببا معفيا من المسؤولية وهذا ما 

، فهذه المادة توضح أنه في مواجهة الضحية فإن 4ت.م.ف 13-1245نصت عليه المادة 

لا، لا يكون له أي أثر على مسؤولية المنتج عندما يشترك  فعل الغير سواء كان خاطئا أم

  مع العيب في إحداث الضرر.

قد برر  بعض من الفقه الفرنسي هذا الطرح، بأن المنتج قد يكون ميسورا مقارنة 

بالغير، فيعوض المنتج الضحية كليا ثم يعود عن طريق دعوى الرجوع لمطالبة الغير 

.82شحاتة غريب شلقامي، المرجع السابق، ص  -1
.83المرجع نفسھ، ص  -2
.128إيمال كلثوم، المرجع السابق، ص  -3

4- Art L 1245-13 : « la responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait
d’un tiers ayant concouru à la réalisation de dommage ».
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ه للضحية نتيجة عمله الذي اشترك مع عيب المنتوج بتحمل جزء من التعويض الذي دفع

1في حدوث الضرر.

  الفرع الرابع

  تقادم دعوى مسؤولية منتج الدواء

، إذا أثبت تقادم دعوى مسؤوليته، سؤولية كذلكيمكن لمنتج الدواء أن يتنصل من الم

  (ثانيا).وسنتناول أحكام التقادم في القانون الجزائري (أولا)، ثم في القانون الفرنسي 

  أولا: التقادم في القانون الجزائري

في ظل غياب قواعد خاصة، فإن السبيل فيما يتعلق بمدة التقادم في دعوى مسؤولية 

2المنتج، هو اللجوء إلى القواعد العامة.

لقد ساوى المشرع الجزائري في مدة التقادم بين المسؤولية العقدية والتقصيرية، في 

3سنة. 15وجعلها في الحالتين  ت.م.ج 308و 133المادتين 

تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة  «ت.م.ج على أنه:  133إذ تنص المادة 

ت.م.ج على أن:  308كما تنص المادة ، ») سنة من يوم وقوع الفعل الضار15عشر (

ورد فيها نص  تي) سنة فيما عدا الحالات ال15يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشر ( «

.»خاص في القانون...

مدة التقادم تحسب من تاريخ ووقع العمل الضار (فعل المنتوج المعيب) لا من إن 

يوم معرفة العيب من قبل المتضرر، كما أنها مدة طويلة تخدم مصلحة المتضرر، 

.117أحمد معاشو، المرجع السابق، ص  -1
.132إيمال كلثوم، المرجع السابق، ص  -2
.180كریم بن سخریة، المرجع السابق، ص  -3
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، إذ يكون من خلالها مهددا 1وبالمقابل طول المدة قد يؤثر بصورة سلبية على المنتج

يب وضع في التداول منذ عطر رفع الدعوى عليه، ولو عن ضرر ناجم عن منتوج مبخ

مدة تفوق مدة صلاحيته، لذلك كان الأجدر بالمشرع أن يضع أجلا يبدأ من تاريخ وضع 

2المنتوج في التداول تنقضي بعد مروره مسؤولية المنتج.

  ثانيا: التقادم في القانون الفرنسي

لتقادم دعوى مسؤولية المنتج وفقا للقواعد الخاصة حدد المشرع الفرنسي أجلين 

  وهما: 3بالمسؤولية الموضوعية

تقادم دعوى مسؤولية المنتج-1

، نجد أن دعوى التعويض المؤسسة 4ت.م.ف 16-1245بالرجوع إلى نص المادة 

المنتج عن منتجاته المعيبة، تتقادم بمرور ثلاث سنوات تسري من  ةعلى أحكام مسؤولي

  مدعي أو افتراض علمه بالضرر وبالعيب وبهوية المنتج.تاريخ علم ال

انقضاء مسؤولية المنتج-2

بإستثناء خطأ صادر منه، فإن مسؤولية  «على أنه:  15-1245نصت المادة 

المنتج المؤسسة على أحكام هذا الباب، تنقضي بمرور عشر سنوات من وقت عرضه 

.116خميس سناء، المرجع السابق، ص  -1
.97أحمد معاشو، المرجع السابق، ص  -2
.132إيمال كلثوم، المرجع السابق، ص  -3

4- Art L 1245-16 : «l’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se
prescrit dans un délai du trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait
dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur ».
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الضحية قد رفعت دعوى قضائية تداول المنتوج نفسه الذي أحدث الضرر، إلا إذا كانت 

1.»خلال هذه المدة

يتمثل السبب الرئيسي في إيراد هذا الميعاد: في أنه من غير العدل جعل المنتج 

مسؤولا عن عيوب المنتوج دون تحديد زمني وهو أمر يتنافى مع حقيقة أن المنتوجات 

صرامة، وكذلك تهتلك مع مرور الوقت، ومع الاتجاه نحو وضع مواصفات للسلامة أكثر 

مع التطور المستمر للمعارف العلمية، إضافة إلى أن الميعاد السابق يجد تبريره في تسهيل 

2اكتتاب المنتج لتأمين يغطي مسؤوليته.

وعلى الرغم من هذه التبريرات، إلا أن الميعاد السابق منتقد على أساس إمكانية 

3تداول.المنتوج لل ضتحقق الأضرار بعد مرور عشر سنوات من عر

  المطلب الثاني

  أسباب الإعفاء الخاصة

إن اعتبار مسؤولية المنتج ذات طبيعة خاصة من حيث تأسيسها على فكرة 

تحدثها أضرار المنتجات المعيبة، قد يدفع المنتج إلى إثارة بعض الأسباب  تيالمخاطر ال

  لتحلل من المسؤولية الملقاة على عاتقه.ل، كدفوع 4الخاصة

1- Art L 1245-15 : «sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les
dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même
qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en
justice».

.51بودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص  -2
.52المرجع نفسه، ص  -3
المشرع الجزائري لم ينظم الحالات المتعلقة بالأسباب الخاصة على عكس ما فعل المشرع الفرنسي. -4
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يمكن تقسيم هذه الدفوع إلى ثلاثة أنواع: الدفوع المرتبطة بطرح المنتوج للتداول 

(الفرع الأول)، الدفوع المرتبطة بتقدير العيب (الفرع الثاني) والدفع المرتبط بإستحالة 

.التنبؤ بمخاطر التطور العلمي (الفرع الثالث)

  الفرع الأول

للتداولالدفوع المرتبطة بطرح المنتوج الدوائي 

يمكن للمنتج أن يتخلص من المسؤولية الملقاة على عاتقه، عن طريق التمسك 

الدفع بأن العيب بمجموعة من الدفوع، تتعلق بعدم طرح المنتوج الدوائي للتداول (أولا)، 

بعدم طرح المنتوج (ثانيا)، والدفع المسبب للضرر لم يوجد لحظة طرح الدواء للتداول

  (ثالثا). أو التوزيعالدوائي من أجل البيع 

  أولا: عدم طرح المنتوج الدوائي للتداول

لى المستهلكين، إإن طرح الدواء للتداول معناه أن يبادر منتجه النهائي بإخراجه 

ومن ثم تحمل المخاطر الناتجة عن طرحه في الأسواق، ولما كان طرح الدواء المعيب 

ئة عن فعل الأدوية المعيبة، وبالتالي للتداول يمثل أحد عناصر المسؤولية الموضوعية الناش

فإن المنتج يمكنه التخلص من هذه المسؤولية إذا أثبت أن الدواء الذي أنتجه لم يكن 

1مطروحا.

فقرة أ من  7والتي تقابلها المادة  2ت.م.ف 10/1-1245بالرجوع إلى نص المادة 

3التوجيه الأوربي، نجد أن المنتج يستطيع أن يدفع مسؤوليته بإثبات أنه لم يطرح السلعة للتداول.

الدواء عن مضار منتجاته المعيبة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، محمد سامي عبد الصادق، مسؤولية منتج  -1

.145، ص 2002القاهرة، 
2 - Art 1245-10/1 : « le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve :
1° qu’il n’avait pas mis le produit en circulation».

.114سمية، المرجع السابق، ص  بلمرابط -3
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يكون المنتج مطروحا  «قد عبر المشرع الفرنسي عن طرح المنتج للتداول بقوله: 

1.»وقتما يتخلى المنتج بمحض إرادته عن حيازته

منتج الدواء أن يبرهن على أنه لم يطرح منتجه للتداول وأنه ومن ثم، يستطيع 

و لاحتياجات شخصية، وأنه لم يتخل إراديا عن حيازته له، أة يثيحتفظ به لأغراض بح

2وإنما طرح في الأسواق دون علمه أو رغما عنه.

  ثانيا: الدفع بان العيب المسبب للضرر لم يوجد لحظة طرح الدواء للتداول

فقرة ب من التوجيه  7ت.م.ف والتي تقابلها المادة  10/2-1245تنص المادة 

أن السلعة التي  «الأوربي على أن المنتج يستطيع أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت: 

الضرر مع الأخذ بعين الاعتبار للظروف، لم تكن معيبة وقت طرحها في السوق  تسبب

3.»أو أن العيب نشأ في وقت لاحق

هذا الأساس يستطيع منتج الدواء أن يتخلص من المسؤولية المضوعية إذا وعلى 

أثبت أن العيب لم يكن موجودا بالدواء وقت طرحه للتداول، ويسري هذا الحكم على 

تدخل في  تيمنتجي الأدوية في شكلها النهائي مثلما يسري على منتج المواد الأولية ال

ولية أن يدفع مسؤوليته إذا أثبت أنه قام بتسليم تصنيع الدواء، إذ يستطيع منتج المواد الأ

نشأت في تاريخ  تيتبعه في عملية إنتاج الدواء خالية من العيوب اليتلك المواد إلى من 

4لاحق على هذا التسليم.

1- Art 1245-4/1 : « un produit est mis en circulation lorsque le produiteur s’en est dessaisi
volontairement».

.318محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  -2
3- Art 1245-10/2 : «que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant
causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que
ce défaut est né postérieurement».

.146محمد سامي عبد الصادق، المرجع السابق، ص  -4
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عليه دفع مسؤوليته بإثبات عدم تسببه في العيب، وهو أمر  ىيقع على المنتج المدع

بالتدليل على أن العيب نتج في مرحلة لاحقة لعملية الطرح لب الا يصعب عليه فهو مط

1في التداول، وبالتالي يرجع إلى خطأ المضرور أو لظروف أخرى.

يعود سبب تحميل المنتج عبء الإثبات في هذا المجال إلى كونه محترفا وقادرا 

2على إقامته الدليل على أن السلعة كانت منزهة عن العيب وقت طرحها للتداول.

  ثالثا: الدفع بعدم طرح المنتوج الدوائي من أجل البيع أو التوزيع

أن المنتوج لم يكن  «بنصها:  فت.م. 10/3-1245نصت على هذه الحالة المادة 

7. وقد أشارت إلى هذه الحالة المادة 3»موجها للبيع أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع

  فقرة ج من التوجيه الأوربي.

السابق أنه حتى يتم إعفاء المنتج من المسؤولية، لابد أن يثبت يستشف من النص 

أن لم يكن هدفه من طرح المنتوج للتداول هو الربح، وإنما قام بالإنتاج لأغراض شخصية 

اللازمة عليها أو تقديمها  بكأن يمنح السلعة لإحدى الهيئات لإجراء الفحوص والتجار

إن المنتج هنا لا يسأل على أساس قواعد لمخبر بحث لتكون كمادة للدراسة والبحث، ف

4المسؤولية الموضوعية، وإنما على أساس الخطأ الشخصي وفقا للقواعد العامة للمسؤولية.

.119أحمد معاشو، المرجع السابق، ص  -1
.119، ص المرجع نفسه -2

3- Art 1245-10/3 : « que la produit n’a pas été destiné à la vente ou toute autre forme de
distribution».

.87مامش نادية، المرجع السابق، ص  -4
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  الفرع الثاني

  الدفوع المرتبطة بتقدير العيب

يمكن للمنتج أن ينفي مسؤوليته عن الضرر الذي يصيب المستهلك، وهذا في حالة 

أصابت الدواء  تيبطة بتقدير العيب، كأن يثبت أن العيوب التوافر بعض الشروط المرت

ترجع إلى احترامه لبعض الالتزامات التعاقدية (أولا)، أو إلى التزامه بالقواعد الآمرة 

  تشريعية أو تنظيمية (ثانيا).الصادرة 

  أولا: العيب الناشئ عن احترام الالتزامات التعاقدية

¡1قانون مدني فرنسي 10/5-1245المادة جاءت هذه الحالة في آخر عبارات نص 

فقرة و من اتفاقية التوجيه الأوربي، تخص حالة المنتج لعنصر  7والتي يقابلها نص المادة 

  مركب يدخل في تكوين المنتج النهائي.

إذا كان العيب لا يعود إلى هذا الجزء المركب، وإنما يعود إلى المنتج النهائي بفعل 

منتج، فإن المنتج لهذا الجزء الذي يدخل في تكوين المنتج النهائي التعليمات الصادرة من ال

لا يكون مسؤولا عن العيب الذي يهدد سلامة المنتج النهائي، فالجزء الخاص بمركب 

كيميائي معين يدخل في صناعة الدواء، لا يكون منتجه مسؤولا إذا أثبت أن العيب 

ما بسبب التعليمات الصادرة من الموجود في الدواء ليس بسبب الجزء الخاص به، إن

2المنتج المسؤول عن التكوين النهائي للدواء.

1- Art 1245-10 : « le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit
que le défaut est imputables à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée
aux instructions données par le producteur de ce produit».

.90شحاته غريب شلقامي، المرجع السابق، ص  -2
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  ثانيا: العيب الناشئ عن احترام المنتج القواعد الآمرة الصادرة تشريعية أو تنظيمية

ت.م.ف على أن المنتج يستطيع أن يدفع مسؤوليته إذا  10/5-1245تنص المادة 

1.»أن العيب يرجع إلى مطابقة السلعة المنتجة لقواعد آمرة تشريعية أو تنظيمية «أثبت: 

نستخلص من هذا النص، أن المنتج لا يسأل عن العيب الموجود في المنتوج إذا أثبت 

أنه راجع لإتباعه الأنظمة واللوائح الملزمة له الصادرة عن السلطات العمومية، حيث كان 

2ت والمعايير الموضوعة من قبل الجهات المعينة لإنتاج الدواء.إجباريا التقيد بالمواصفا

، والتي ن يكون تطبيقا لنظرية فعل الأميرهذا الدفع ليس بمستحدث، فهو لا يعدو أ

تعرف تطبيقات نشطة في كافة فروع القانون، فلا تخلو العقود الحكومية في مجال 

3الخدمات العامة من الإشارة إليه.

يشترط بعض الفقه لإعمال هذا الدفع، أن يكون احترام القواعد الآمرة لذاتها هو 

4الذي أفضى إلى معيوبية المنتوج.

لكن يتعين على الرغم من ذلك أن يحتاط المنتج حتى لا يظهر العيب في الدواء 

5خلال العشر سنوات التالية لطرحه للتداول، وإلا قامت مسؤوليته ولا يمكن دفعها.

أن مطابقة المنتوج للقواعد والمواصفات الفنية المتعارف عليها أو حصوله على رخصة  كما

7ت.م.ف. 9-1245، وهذا ما نصت عليه المادة 6إدارية لتسويقه لا ينفي مسؤولية المنتج

1- Art 1245-10/5 : « … que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives
d’ordre législatif ou réglementaire».

.92حديبي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  -2
.300قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  -3
.301المرجع نفسه، ص  -4
.324القطب، المرجع السابق، ص  محمد محمد -5
.123أحمد معاشو، المرجع السابق، ص  -6

7- Art 1245-9 : «le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été
fabriqué dans le respect des règles ou qui’ il a fait l’objet d’une autorisation administrative».
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  الفرع الثالث

  الدفع باستحالة التنبؤ بمخاطر التطور العلمي

المنتج يكون مسؤولا بقوة  «ت.م.ف على ما يلي:  10/4-1245تنص المادة 

القانون إلا إذا أثبت أن حالة المعارف العلمية والتقنية وقت عرض المنتوج لم تكن 

1.»تسمح له باكتشاف العيب

هذه المادة تناولت ما يعرف باستحالة التنبؤ بمخاطر التقدم العلمي، ما يفرض تحديد 

ستحالة التنبؤ بمخاطر التطور الدفع (أولا)، موقف الفقه من اعتبار ا هذا المقصود من

العلمي سببا لإعفاء المنتج من المسؤولية (ثانيا)، والشروط الواجب توفرها لإعفاء منتج 

  الدواء من مسؤوليته استنادا إلى هذا الدفع (ثالثا).

  أولا: المقصود باستحالة التنبؤ بمخاطر التطور العلمي

دم المعرفة العلمية والتقنية التي ، ع2باستحالة التنبؤ بمخاطر التطور العلمييقصد 

تمكن المنتج من الوقوف على حالة المنتج وقت تداوله، وبالتالي عدم القدرة على الإحاطة 

3بمخاطره.

1- Art 1245-10/4 : « que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où il a mis
le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut».

لناشئة عن مضار منتجاته المعيبة استنادا إلى تضمن التوجيه الأوربي حكما خاصا بإعفاء المنتج من المسؤولية ا -2

فقرة ب)، ولكن ورد هذا السبب على نحو اختياري وليس إلزامي، أي أن  15فكرة مخاطر التطور العلمي (المادة 

مه، وقد تأخر المشرع دالتوجيه ترك لكل دولة من دول الإتحاد حرية إدراج هذا السبب ضمن أسباب الإعفاء من ع

سنة، بعد نقاش حاد في البرلمان الفرنسي بغرفتيه والحكومة  13ي هذا السبب لمدة دامت أكثر من الفرنسي في تبن

الفرنسية، وبعد مخاض عسير ونظرا لاعتبارات اقتصادية وعلمية استقر المشرع الفرنسي على الأخذ بهذا الدفع. أنظر: 

.120ابق، ص ، وأحمد معاشو، المرجع الس332محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص 
.77محمد محي الدین إبراھیم سلیم، المرجع السابق، ص  -3
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في مجال الدواء، هو كل ما يلحق بالدواء  استحالة التنبؤ بمخاطر التطور العلميإن 

نتيجة لحالة المعرفة العلمية أو من عيب لم يكن في استطاعته المنتج أن يكتشفه أو يتجنبه، 

1لم تسمح له بذلك وقت طرح الدواء للتداول. تيالتقنية ال

ثانيا: موقف الفقه من اعتبار استحالة التنبؤ بمخاطر التطور العلمي سببا لإعفاء المنتج 

  من المسؤولية

شهد النص على إمكانية دفع المنتج مسؤوليته استنادا إلى استحالة التنبؤ بمخاطر 

التطور العلمي جدلا فقهيا، فانقسم الفقه إلى رأيين، رأي مؤيد لهذا الدفع ورأي آخر 

  يرفضه رفضا تاما.

الرأي المؤيد لإعفاء المنتج استنادا إلى استحالة التنبؤ بمخاطر التطور العلمي -1

أنه يجب استبعاد ضمان المنتج لمخاطر التطور والبحث  يرى أصحاب هذا الرأي

عن حل وسط يوفق بين الحاجة إلى تشجيع المنتجين على الابتكار، وبين توقعات 

2المستهلكين المشروعة في منتجات أكثر أمانا.

  يستند أصحاب هذا الرأي إلى الحجج التالية:

العلمية المتاحة يجب عدم علم المنتج بعيوب المنتجات على ضوء المعطيات -

اعتباره دفعا للمسؤولية، ذلك أن لحظة وضع السلعة للتداول لم يكن بالإمكان 

معرفة أو اكتشاف العيب وهو يعتبر التزام بمستحيل، ولا يجوز النص على 

التزامات غير محددة.

.330محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  -1
، مجلة القانون والمجتمع، »مسؤولية المنتج عن مخاطر التطور العلمي في مجال الدواء «بومدين فاطمة الزهراء،  -2

.183، ص 2014¡03العدد جامعة أدرار، 
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عدم الاعفاء سيترتب عليه الإحجام عن التطور والتجديد التكنولوجي، إذ يؤدي -

ة الصناعة والإضرار بالاقتصاد الوطني وحرمان المجتمع من إلى إعاق

1منفعته.

من  - استحالة التنبؤ بمخاطر التطور العلمي –إن عدم النص على هذا السبب -

أسباب الإعفاء من شأنه أن يجعل المنتجين يلجؤون للتأمين عن مسؤوليتهم، 

ينعكس  ولتغطية هذا التأمين سوف يحمل سعر التأمين على المنتوج، مما

بالسلب على المستهلك في النهاية، حيث يرتفع سعر المنتوج بالنسبة له.

  الرأي الرافض لإعفاء المنتج استنادا إلى استحالة التنبؤ بمخاطر التطور العلمي -2

  يستند أصحاب هذا الرأي إلى الحجج التالية:

كانية إن الطابع غير المتوقع لهذه المخاطر، يمثل حجة أو دليلا على عدم ام-

إعفاء المنتج من هذه المخاطر، حيث من الصعب أن يتحمل المستهلكون 

مخاطر هذا الابتكار أو التطور، ويرجع ذلك إلى أن مثل هذه المخاطر غالبا ما 

ة، ومن ثم فإنه يكون من الأفضل أن متكون خطيرة وتترتب عليها أضرار جسي

غير المتوقعة أن يتمكن المضرورون الذين لحقهم ضرر بسبب هذه المخاطر 

2يحصلوا على التعويض المناسب.

كسبب للإعفاء من المسؤولية،  التنبؤ بمخاطر التطور العلميقبول استحالة -

3يشكل رجوعا في حماية المستهلك.

.185بن سخریة، المرجع السابق، ص  كریم -1
.642محمد أحمد المعداوي عبد ربه، المرجع السابق، ص  -2
.110غريب شلقامي، المرجع السابق، ص  هشحات -3
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القبول باستحالة التنبؤ بمخاطر التقدم كسبب من أسباب الإعفاء تعتبر عدولا عن -

غير مباشر إلى المسؤولية القائمة تبني المسؤولية الموضوعية، وعودة بطريق 

1على أساس الخطأ.

إن الإعفاء من المسؤولية عن فعل الدواء المعيب، بسبب مخاطر التقدم العلمي يعد 

غير عادل وظالم بالنسبة لمستخدمي الدواء المعيب، فكيف نعفي صانع الدواء من 

مركب كيميائي أدى  المسؤولية، على الرغم من أن مستخدمي الدواء قد ساهموا في تجربة

2.؟إلى إصابتهم بضرر

يتبين أن لكل فريق أدلته وحججه، إلا أننا نرى عدم إعفاء منتج الدواء من 

  المسؤولية استنادا إلى مخاطر التطور العلمي نظرا لخطورة وخصوصية هذا المنتج.

أن يسلك نفس الطريق الذي سلكه المشرع  3وقد كان حريا بالمشرع الفرنسي

الألماني فيما يتعلق بحماية المضرورين، فقد نص القانون الألماني الصادر في 

تحدث بسبب مخاطر  تيالخاص بالمنتجات الصيدلية على المسؤولية ال 24/08/1976

4الدواء. الدواء، وعلى المنتج أن يلتزم بمخاطر التقدم العلمي إذا كان الأمر يتعلق بصناعة

.90مامش نادية، المرجع السابق، ص  -1
.111غريب شلقامي، المرجع السابق، ص  هشحات -2
التنبؤ بمخاطر التطور على إطلاقه، بل اعتبره سببا نسبيا للإعفاء وتجلى  ستحالةلإالمشرع الفرنسي لم يأخذ بالإعفاء  -3

كان الضرر قد نجم عن عناصر أو منتجات متعلقة بالجسم الإنساني، وهذا ما نصت ما ذلك في عدم الأخذ به في حالة 

المعيبة، المرجع ت.م.ف. أنظر أكثر تفصيلا: بودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته  11-1245عليه المادة 

.88-86ومحمد محي الدين ابراهيم سليم، المرجع السابق، ص ص  .47السابق، ص 
113شحاته غريب شلقامي، المرجع السابق، ص  -4
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استحالة التنبؤ بمخاطر شروط إعفاء منتج الدواء من المسؤولية استنادا إلى ثالثا:

  التطور العلمي

من المسؤولية  قد سبق أن أشرنا إلى أن فكرة مخاطر التقدم العلمي كسبب للإعفاء

الموضوعية تفترض أن أحد المنتجات كان معيبا بعيب معين في الوقت الذي طرح فيه 

للتداول، إلا أن هذا العيب لم يكن معروفا للكافة ولم يكن في استطاعة منتجه أن يتنبأ به، 

1ثم بعد فترة من الزمن يأتي التقدم العلمي الذي يكشف عن وجود هذا العيب.

إن ثمة شروط ثلاثة يلزم توفرها حتى يستطيع منتج الدواء المعيب أن يتخلص وبناء عليه، ف

2من المسؤولية الموضوعية استنادا إلى فكرة مخاطر التقدم العلمي، وهذه الشروط وبيانها كالآتي:

  وجود عيب في الدواء لم يكن معلوما ولم يكن في استطاعة المنتج أن يتنبأ به -1

معيب من المسؤولية الموضوعية يجب أن يكون له ما إن إعفاء منتج الدواء ال

ه، وبالتالي فإن علمه بما في الدواء من عيب في ضوء ما طرأ من تطور علمي قبل ريبر

طرحه للتداول أو إمكانية علمه بهذا العيب، لا يعطي له الحق في التمسك بفكرة مخاطر 

3وعية.التقدم العلمي كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية الموض

  أن تظهر حالة المعرفة الفنية لهذا العيب في وقت لاحق على طرح الدواء للتداول -2

إن تحديد حالة المعرفة الفنية والعلمية وقت إطلاق الدواء للتداول له أهمية كبيرة 

في تحديد ما إذا كان يمكن إلقاء عبء المسؤولية عن مخاطر التطور على المنتج أم لا؟، 

، وهكذا فإن حالة المعرفة الفنية التي 4بمستوى المعرفة السائدة في هذا الوقتوالذي يتحدد 

.335محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص -1
.154محمد سامي عبد الصادق، المرجع السابق، ص  -2
.155المرجع نفسه، ص  -3
.142كلثوم، المرجع السابق، ص  إيمال -4
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عية، لا تتوافر مثلا إذا أثبت ونقصدها، ومن ثم تعفي منتج الدواء من المسؤولية الموض

مع  -وإن كان هذا الرأي يمثل غالبية العلماء -إعمال منتج الدواء لرأي علمي معين

الأيام سلامته في الكشف عن عيب معين في الدواء الذي إهماله لرأي علمي آخر، أثبت 

ينتجه، كذلك لا تتوافر حالة المعرفة الفنية على النحو الذي نقصده إذا أثبت أن العيب 

الموجود بالدواء، وإن لم يكن معلوما على المستوى الإقليمي، إلا أنه كان معلوما على 

1المستوى العالمي.

لتدابير اللازمة لتدارك الآثار الضارة التي تنتج عن اكتشاف اتخاذ منتج الدواء كافة ا -3

  هذا العيب فيما أنتجه من أدوية

لا يستطيع منتج الدواء أن يستند إلى فكرة استحالة التنبؤ بمخاطر التطور العلمي 

كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية الموضوعية، ما لم يثبت أنه اتخذ كافة التدابير 

الآثار الضارة التي تنتج عن اكتشاف هذا العيب الذي لم يكن في وسعه اللازمة لدرء 

التنبؤ به نظرا لأن حالة المعرفة الفنية لم تكن لتسمح بذلك في هذا التوقيت، وهو ما 

، بمعنى قيامه بتتبع حالة الأدوية 2لتزام بتتبع المنتجات"يتحقق بإثباته تنفيذ ما يسمى بـ "الإ

مدى التطور في وفر عنه العلم سها على المستهلكين في ضوء ما أالتي أنتجها ومدى تأثير

3مجال الصناعات الدوائية.

.338محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص  -1
إن الالتزام بتتبع المنتجات، وإن لم يتناوله المشرع الفرنسي ضمن أحكام المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة،  -2

Lوالتي أدرجها ضمن نصوص التقنين المدني، إلا أنه تناوله في المادة    نين الاستهلاك الفرنسي.من تق 423-2
.156محمد سامي عبد الصادق، المرجع السابق، ص  -3
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كذلك يتعين على منتج الدواء المعيب، أن يقوم بمجرد علمه بما يلحق بالأدوية التي 

عيب نتيجة لتطور العلم بسحب هذه الادوية من الأسواق، طالما أثبت أن من ن أنتجها م

L، وهذا ما نصت عليه المادة 1يعرض المستهلكين للمخاطر شأن استهلاكها أن 423-2

2من تقنين الاستهلاك الفرنسي.

.157 صمحمد سامي عبد الصادق، المرجع السابق،  -1
2 -Art L 423-2 : « le producteur adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des
produits qu’il fournit, lui permettent :
1° de se tenir informé des risques qu’il les produits qu’il commercialise peuvent présenter ;
2° D’engager les actions nécessaires pour maitriser ces risques, y compris le retrait du marché,
la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des
consommateurs des produits mis sur le marché».
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  خاتمة

يعتبر موضوع المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء موضوعا مهما، نظر لما  لمنتج 

الدواء من ارتباط وثيق بجسم الإنسان وسلامته من جهة، وتزايد الأضرار الناتجة عن 

هاما في الحياة المعاصرة،  حيزااستهلاكه من جهة أخرى، فمنتج الدواء أصبح يحتل 

نتيجة لتزايد الأمراض التي تهدد صحة الإنسان وحياته، وتطور الصناعات الدوائية  

  .والأبحاث العلمية، وتسابق المخابر العالمية على طرح المنتجات الدوائية

من خلال هذا البحث، توصلنا إلى مجموعة من النتائج، نلخص أهمها وأبرزها فيما 

  يلي:

لمشرع الجزائري مسؤولية المنتج في مادة واحدة فقط غير كافية، تتكون تناول ا-

، بينما 2005مكرر، التي استحدثها المشرع في تعديل  140من فقرتين هي المادة 

مادة. 18المشرع الفرنسي نظمها في 

لم يعرف المشرع الجزائري شخص المنتج، ولم يحدد الأشخاص الذين يعتبرون -

ثير إشكالات قانونية في تحديد المسؤول عن التعويض، في حكم المنتج، ما ي

خاصة وأن منتج الدواء قد يدخل في صناعته العديد من المنتجين.

من قانون  170الوصف القانوني لمنتج الدواء، ينطبق استنادا إلى نص المادة -

حماية الصحة وترقيتها، على كل مادة أو تركيب يحتويان على خصائص علاجية 

يسمح ما يعكس تبني المشرع الجزائري المفهوم الواسع للدواء، ما  أو وقائية،

ببسط نطاق الحماية لتشمل مختلف أشكال الدواء.

في  جديةالخطأ الواجب الإثبات، غير م المسؤولية المدنية القائمة على أساس-

مجال الأضرار الناتجة عن الدواء، ولا تسمح غالبا للمضرور بالحصول على 
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لصعوبة إثبات خطأ المنتج، خاصة وأن الدواء مركب كيميائي التعويض، نظر 

معقد، يصعب إثبات خطأ منتجه أو تحديد مكمن العيب فيه.

ترض، أي باعتباره حارسا فإذا قامت مسؤولية المنتج على أساس الخطأ الم-

للتكوين، فإن عبء الإثبات يقع على منتج الدواء، ولا يستطيع نفي الخطأ عن 

ت السبب الأجنبي.نفسه إلا بإثبا

مكرر المسؤولية الموضوعية للمنتج، القائمة على وجود عيب  140كرست المادة -

في المنتوج والذي ألحق ضررا بالمستهلك، ما يمنح المضرور فرصة أكبر في 

الحصول على التعويض.

مكرر خطوة مهمة في تبني المسؤولية الموضوعية للمنتج، لكن  140تعتبر المادة -

ت تعيب الدواء المسبب للضرر أمر عسير على المضرور، بحيث لا يمكن مسألة إثبا

كشف عيوب الأدوية عن طريق ما يعرف بالفحص المعتاد، فعيوب الأدوية تتسم 

بالخفاء، ولا يمكن الكشف عنها إلا بإجراء خبرة، ولتحسين وضعية المضرور وجب 

عات نشاطه.المنتج باعتباره الأقدر على تحمل تب علىنقل عبء الإثبات 

إن البحث في أساس قيام المسؤولية المدنية لمنتج الدواء ذو خصوصية مقارنة -

بمسؤولية المنتج، نظرا لخصوصية المنتج الدوائي.

يشمل التعويض في المسؤولية المدنية سواء كانت عقدية أم تقصيرية، كل -

أنها محققة  الأضرار المباشرة مادية كانت أو معنوية، حالة أو مستقبلية، ما دام 

الوقوع، أما الأضرار غير المباشرة، فهي تخرج عن دائرة التعويض في ظل 

القواعد العامة للمسؤولية المدنية.

المدينة، يوفر  تهتقرير المشرع الجزائري لإلزامية تأمين المنتج من مسؤولي-

الحماية للمضرور في الحصول على التعويض من جهة، ويحمي الذمة المالية 

دواء من جهة أخرى.لمنتج ال
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تأمين منتج الدواء من مسؤوليته، لا يعني بالضرورة حصول المضرور على -

التعويض، ولكنها تبقى آلية تساهم في تعويض ضحايا المنتجات الدوائية.

أخضع المشرع الجزائري أسباب دفع المنتج مسؤوليته للقواعد العامة، ولم ينص -

، والقانون 1985التوجيه الأوربي سنة سباب الخاصة التي جاء بها على الأ

.1998الفرنسي سنة 

  قدم بعض الاقتراحات والتوصيات وهي كالآتي:نعلى ضوء هذه النتائج، 

يستحسن لو يقوم المشرع الجزائري بإعطاء مفهوم واضح للمنتج، بحيث يميز -

بين الأشخاص الذين يعتبرون منتجين أصليين، والأشخاص الذين يأخذون حكم 

، حتى يسهل على المضرور الرجوع على المسؤول.المنتج

صيل، حبذا لو يقوم المشرع الجزائري بتنظيم مسؤولية المنتج بنوع من التف-

التي تثيرها هذه المسؤولية. مليةالاعتبار الإشكالات العوالأخذ بعين 

تنظيم المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء عن طريق قواعد قانونية جديدة تتلاءم -

صية المنتج الدوائي، خاصة وأن القواعد العامة للمسؤولية المدنية لم مع خصو

تعد قادرة على استيعاب الأضرار الناشئة عن استخدام الدواء.

حبذا لم يقوم المشرع الجزائري بإنشاء صندوق خاص بحوادث استهلاك -

المنتوجات الدوائية، حتى يكفل للمستهلك المضرور حقه في التعويض في حالة 

ام المسؤول.انعد

لاء يذلك الباحثين في المجال القانوني إكندعو المشرع الجزائري وفي الأخير -

هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها حتى نضمن سلامة المستهلك في ظل 

التطور المستمر الذي يعرفه منتج الدواء.
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لناتجة عن المواد الصيدلانية، مذكرة حياة خنطر، المسؤولية المدنية عن الأضرار ا-4

.2011لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، وهران، 

في  زاهية عيساوي، المسؤولية المدنية للصيدلي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير-5

، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة القانون

.2012مولود معمري، تيزي وزو، 

براهيمي، مسؤولية الصيدلي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  زينة -6

قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 

.2012تيزي وزو، 
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سارة قنطرة، المسؤولية المدنية للمنتج وأثرها في حماية المستهلك، مذكرة لنيل -7

شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

.2017، سطيف، 2جامعة أمحمد لمين دباغين سطيف 

أثرها في حماية سمية بلمرابط، المسؤولية المدنية للمنتج عن أضرار الدواء و-8

المستهلك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون عقود مسؤولية، 

رة، بومرداس.ڤكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أمحمد بو

سناء خميس، المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا المنتجات -9

المعيبة (دراسة مقارنة)، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع قانون 

.2015العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

ل الأدوية، مذكرة لنيل شهادة عبد الرحمان حديبي، المسؤولية المدنية عن تداو-10

مسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر والماجستير في القانون، فرع قانون عقود 

.2012، الجزائر، 1

كريمة عباشي، الضرر في المجال الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في -11

معة القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا

.2011مولود معمري، تيزي وزو، 

الحماية القانونية لمستهلكي الدواء، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في كلثوم إيمال، -12

¡1القانون، فرع قانون حماية المستهلك والمنافسة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

.2015الجزائر، 

المنتجات الخطيرة في القانون  ، ضمان السلامة من أضرارونانڤ كهينة-13

شهادة الماجستير في  لنيلالجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، مذكرة 

القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

.2010مولود معمري، تيزي وزو، ص 
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منتجي الدواء عن العيوب محمد رائد محمود عبده الدلالعة، المسؤولية المدنية ل-14

التي تظهر في المنتجات الدوائية (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير في القانون 

.2011الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

منير برابح، حق المستهلك في ضمان المنتجات المعيبة، مذكرة ماجستير في -15

والمنافسة، كلية الحقوق، جامعة القانون الخاص، فرع قانون حماية المستهلك 

.2014¡1الجزائر 

نادية مامش، مسؤولية المنتج (دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي)، مذكرة لنيل -16

، جامعة مولود والعلوم السياسية ، كلية الحقوقفي القانون شهادة الماجستير

.2012معمري، تيزي وزو، 

  ثالثا: المقالات

ع. ، م.ج.»للتداول في السوق في قانون الاستهلاكعرض الدواء «عزة ديدن، وب-1

).238-207(ص ص  ،03العدد  2008إ.س، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ق.

مكرر تقنين مدني  140تعليق على نص المادة «، سي يوسف زاهية حورية-2

مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق، جامعة  ، م.ن.ق.ع.س،»جزائري

).76-61 ، (ص ص2005¡2العدد 

¡»الخطأ التقصيري كأساس لمسؤولية المنتج«، سي يوسف زاهية حورية-3

¡1العدد م.ن.ق.ع.س، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

).62-34( ص ص  ،2006

الإلتزام بالإفضاء عنصر من ضمان سلامة «زاهية حورية سي يوسف، -4

جامعة مولود معمري، تيزي كلية الحقوق،  ، م. ن.ق. ع. س، »المستهلك

).77-55، ( ص ص 2009¡02وزو، العدد 
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¡»خصوصية شروط مسؤولية منتج الدواء البشري« زاهية حورية سي يوسف، -5

جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، كلية الحقوق،   م. ن.ق. ع. س،

).77-55، ( ص ص 2010¡1العدد 

مسؤولية المنتج عن مخاطر التطور العلمي في مجال  «، فاطمة الزهراء بومدين-6

( ص ص ، 03العدد  ،2014، مجلة القانون والمجتمع، جامعة أدرار، »الدواء

161-189.(

مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقيها لقانون حماية  «محمد بودالي، -7

، ( ص 2002¡2العدد الجزائر،  ، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة،»المستهلك

).56-31 ص

  رابعا: النصوص القانونية

النصوص التشريعية)1

 .ر .، يتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم -1

، معدل ومتمم.1975سبتمبر  30، صادرة بتاريخ 78ج ج عدد

ج  .ج .ر .يتعلق بالتأمينات، ج ،1995 جانفي 25مؤرخ في  07-95أمر رقم -2

.1995مارس  8، صادرة بتاريخ 13عدد 

58-75، يعدل ويتمم أمر رقم 2005جوان  20مؤرخ في  10-05أمر رقم -3

¡40ج عدد  .ج .ر .تضمن القانون المدني، جي، 1975سبتمبر  26مؤرخ في 

.معدل ومتمم ،2005يونيو  26صادرة بتاريخ 

، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، 1985فبراير  16مؤرخ في  05-85قانون رقم -4

  ، معدل ومتمم.1985فبراير  17، صادرة بتاريخ 08ج عدد  .ج .ر .ج
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07-95، يعدل ويتمم أمر رقم 2006فبراير  20مؤرخ في  04-06قانون رقم -5

، صادرة 15ج عدد  .ج .ر .، يتعلق بالتأمينات، ج1995يناير  25مؤرخ في 

.2006مارس  12بتاريخ 

05-85، يعدل ويتمم قانون رقم 2008جويلية  20مؤرخ في  13-08قانون رقم -6

ج عدد  .ج .ر .، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج1985فبراير  16مؤرخ في 

.2008جويلية  3، صادرة بتاريخ 44

ع مة المستهلك وق، يتعلق بحماي2009فبراير  25مؤرخ في  03-09قانون رقم -7

.2009مارس  8، صادرة بتاريخ 15ج عدد  .ج .ر .الغش، ج

النصوص التنظيمية)2

، يحدد الشروط 2013نوفمبر  9مؤرخ في  378-13مرسوم تنفيذي رقم -1

18، صادرة بتاريخ 58والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، ج.ر.ج.ج عدد 

.2013نوفمبر 

القرارات)3

، يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد 2008أكتوبر  30قرار مؤرخ في -

ج  .ج .ر .المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري، ج

.2008ديسمبر  14، صادرة بتاريخ 70عدد 

  ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية

1) Ouvrage

1- CALAIS- AULOY Jean et STEINMETZ Frank, Droit de la

consommation, 7éme édition, Dalloz, Paris, 2006.
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2) Mémoires de Magister

1- HAMADI Saliha, La responsabilité du fait des médicaments,

mémoire pour l’obtention du diplôme de magister en droit privé,

Faculté de droit, Université Aboubakr belkaid, Telemcen, 2012.

2- KACEL Nouara, L’assurance et l’indemnisation du dommage

corporel, mémoire de magister, Faculté de droit, Université

D’Alger, 2013.

3) Article

- HUSSON Sandrine, «La responsabilité du fait du médicament»,

p p (1-36). in: http://www.juripole.fr/mémoires/prive/Sandrine-

husson/partie1.html.

4) Texte juridique

- Code :

1- Code civile français. Voir sur : www. Légifrance. gouv . fr.

2- Code de consommation français. in : www. Légifrance. gouv . fr.

3- Code de la santé publique français. in : www. Légifrance. gouv .fr.

5) Jurisprudence judiciaire française

- Cass. Civ., 1ere, 22 Janv 1991, N° 89-11699, in :

www.legifrance.gouv.fr.
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